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التأجير التمويلي
دراسة فقهية مقارنة

بمشروع نظام الإيجار التمويلي

إعداد
د. يوسف بن عبد االله الشبيلي

أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء
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المقدمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد:
فيعد عقد التأجير التمويلي أحد أبرز عقود التمويل المعاصرة، سواء 
في تمويـل الأفـراد أم الشركات؛ لما يتميـز به من عدد مـن المزايا لطرفي 
العقد: الممـول والمتمول؛ فالممول يتمكن من إجـراء عقد التمويل مع 
احتفاظـه بملكيـة الأصول المؤجـرة، وقدرته على اسـتردادها في حال 
مماطلـة المتمـول في الوفـاء بالتزاماتـه، الأمر الـذي يقلل مـن المخاطر 

الائتمانية المصاحبة عادة للعقود التمويلية.
ومـن جانـب المتمول فهـو يتمكن مـن الانتفاع بالأصـول المؤجرة 
، وبقيم قليلة  خـلال مدة التأجـير مقابل دفعات إيجارية متباعدة زمنيـاً
مقارنـة بقيمـة الـشراء النقدي، مـع تمكينه من تملك تلـك الأصول في 
نهايـة المدة، ويعد ذلك حلاً مناسـباً لمن لا تتوافر لديه السـيولة النقدية 
الكافية لشراء الأصل المؤجر أو لمن يرغب في اسـتثمار تلك السيولة في 
مشروعـات أخر ذات عوائد بـدلاً من تجميدهـا بالكامل في أصول 

رأسمالية.
ومـن المتوقع أن يـزداد الإقبال عـلى تطبيق عقود التأجـير التمويلي 
في المملكـة بعد الموافقة على مشروعـات الأنظمة التمويلية التي تضبط 

أعمال هذه العقود، وهي:
مشروع نظام الإيجار التمويلي.. ١
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مشروع نظام التمويل العقاري.. ٢
مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.. ٣
مشروع نظام الرهن العقاري المسجل.. ٤

وقـد تمـت الموافقـة عـلى مـواد هـذه المشروعـات مـن قبـل مجلس 
الشـور، وتم رفعهـا لمجلس الـوزراء لاعتمادها من المقام السـامي، 

ويتوقع صدورها خلال المدة القريبة القادمة.
ويشـتمل هذا البحث على دراسة شرعية لأحكام التأجير التمويلي، 

مع المقارنة بما جاء في مشروع نظام الإيجار التمويلي.
أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع من جوانب عدة، من أبرزها:
أنه يعنى بدراسـة أحد أهم عقود التمويل المعاصرة، سواء على . ١

مسـتو المصارف أو شركات التمويل غير المصرفية، فحسـب 
التقرير السـنوي الخامس والأربعين الصادر من مؤسسـة النقد 
العربي السـعودي فإن إجمالي العقـود التمويلية بالمملكة يتجاوز 
١٫٢ تريليـون ريـال(١)، ونسـبة التمويـل بالإجـارة للأفـراد 

والشركات تزيد على ١٨% من إجمالي العقود التمويلية(٢).
أن هذه الدراسـة تجمع بين الجانب الشرعي للموضوع وجانبه . ٢

النظامـي، وذلك بمقارنة مـواد مشروع نظام الإيجـار التمويلي 
بأحكام الشريعة.

(١) التقرير السـنوي الخامس والأربعون عن عام ٢٠٠٩م الصادر من مؤسسـة النقد العربي 
السعودي. 

(٢) دراسـة تحليليـة للتعامـلات الماليـة والاقتصاديـة بالمملكـة، مـن إعـداد مركـز الأوائـل 
للاستشارات الاقتصادية. 



١٣٩ 

أن التأجـير التمويلي له صلة باحتياجـات أغلب فئات المجتمع . ٣
مـن أفـراد وشركات، ولاسـيما في التمويـل العقـاري، حيـث 
تفضـل معظم الـشركات أن يكون تمويلهـا العقاري من خلال 
عقـد الإجارة بدلاً من بيع التقسـيط أو غيره من عقود التمويل 
الأخـر؛ لما يوفره التأجير التمويلي مـن ضمانات أكثر للشركة 

الممولة من مخاطر تعثر المتمول.
الدراسات السابقة:

ثمـة العديد من الأبحـاث التي كتبت حول التأجـير التمويلي، ومما 
وقف عليه الباحث منها:

عقد التأجير التمويلي (دراسـة مقارنة)، للباحث ماجد بن قينان • 
ابـن عبد الرحمن النتيفات، وهو بحـث تكميلي مقدم لنيل درجة 

الماجستير في المعهد العالي للقضاء.
عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة في آثاره وانقضائه)، للباحث • 

أحمد بن سـليمان بن حمـد العودة، وهو بحث تكميـلي مقدم لنيل 
درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.

الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، للباحث خالد الحافي، وهو رسـالة • 
ماجستير في جامعة الملك سعود.

التأجـير المنتهي بالتمليك، للباحث سـلمان الدخيل، وهو بحث • 
تكميلي لمرحلة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.

عدد من الأبحاث المقدمة للدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي، • 
للشـيخ عبـد االله بن بيه، ود. حسـن الشـاذلي، ود. عبد االله محمد 

عبد االله، وغيرهم.
وهـذه الأبحـاث مـع مـا فيها مـن علم وافـر إلا أنهـا جميعـاً تعنى 
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بالتأصيـل الشرعي للعقـد فقط، ولم تتعرض للأنظمـة ولا للكثير من 
الجوانـب التطبيقية المسـتجدة، بينما هذا البحـث يعنى بمقارنة مشروع 
نظام الإيجار التمويلي بالأحكام الشرعية، وبدراسـة جملة من تطبيقات 

العقد المستجدة التي لم تتعرض لها البحوث السابقة، ومنها:
صكوك الإجارة التمويلية.• 
بيع محافظ الإجارة التمويلية.• 
إجارة الموصوف في الذمة إجارة تمويلية.• 
المشاركة المتناقصة مع الإجارة التمويلية.• 
إعادة التمويل للأعيان المؤجرة إجارة تمويلية.• 
صياغة عقود الإجارة التمويلية.• 

وغيرها من المسائل.
منهج البحث:

سيعتمد الباحث -بإذن االله- في كتابته للبحث على المنهج الوصفي 
بتصوير المسـائل التي يـراد بحثها ثم التحليـل والتأصيل الشرعي لها، 
وسيلتزم بالمنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث، ومن ذلك على سبيل 

الخصوص:
تصوير المسـألة المراد بحثها، وبيانها وفق الأنظمة، والمعمول به . ١

في المصارف وشركات التمويل.
تكييف المسـألة المعاصرة على ما يناسـبها من العقود المعروفة في . ٢

الفقه الإسلامي إن كان لها نظير يمكن أن تلحق به.
ذكـر أقـوال أهل العلـم المعاصريـن -إن وجدت- فيـما يتعلق . ٣

بالمسألة.
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ذكـر أقـوال أهل العلـم المتقدمين في المسـألة التي تخـرج عليها . ٤
المسـألة المعـاصرة، فإن كانت المسـألة محـل إجمـاع فأوثقه، وإن 
كانت محل خلاف فأحرر محل الخلاف، ثم أبينّ الأقوال وأدلتها 
والمناقشـة والترجيـح ومؤيداتـه، مـع مراعاة عدم التوسـع في 
المسـائل التي كتبت فيها أبحاث سابقة، وليس لها صلة مباشرة 

بموضوع البحث.
الالتـزام في الترجيـح، على أن يكـون وفق ما تـدل عليه الأدلة . ٥

الشرعيـة المعتبرة مـع التجرد عن التقليد أو تبنـي أحكام مجردة 
عما يؤيدها.

الرجوع إلى المصادر المعتمدة سـواء فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية . ٦
أم ما يتعلق بالأنظمة المعمول بها.

ترقيـم الآيات وبيان سـورها وتخريـج الأحاديـث والآثار من . ٧
مصادرها الأصلية.

ختم البحث بفهرسين: للمراجع، ولموضوعات البحث.. ٨
خطة البحث:

تشـتمل خطـة البحـث على مقدمـة وتمهيد وسـتة مباحـث وخاتمة 
وفهارس البحث، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج 
الباحث، وخطة البحث.

التمهيـد، في التعريـف بعقد التأجـير التمويلي، وأنواعـه، ومقارنته 
ببعض العقود المشابهة.

التأجـير  لعقـد  والنظامـي  الشرعـي  التوصيـف  الأول:  المبحـث 
التمويلي.
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المبحث الثاني: أركان عقد التأجير التمويلي، وشروط كل ركن.
المبحث الثالث: مراحل التأجير التمويلي، وأحكام كل مرحلة.

المبحث الرابع: صور خاصة من التأجير التمويلي.
المبحث الخامس: انتهاء عقد التأجير التمويلي.

المبحث السـادس: الصياغـة النظامية لعقد التأجـير التمويلي وأبرز 
مصطلحاته.

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث.
فهرس المراجع.

فهرس الموضوعات.
أسأل االله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.
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التمهيد
التعريف بعقد التأجير التمويلي وأنواعه

ومقارنته ببعض العقود المشابهة
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بعقد التأجير التمويلي.
المطلب الثاني: أنواع التأجير التمويلي.

المطلب الثالث: مقارنة التأجير التمويلي ببعض العقود المشابهة.
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المطلب الأول
التعريف بعقد التأجير التمويلي

: الفرع الأول: تعريفه باعتباره مركباً إضافياً
عقـد التأجـير التمويـلي مركـب من ثـلاث كلـمات هـي: «العقد» 
و«التأجير» و«التمويل». فالعقد في اللغة: الربط والشد(١). ويطلق على 

معانٍ أخر، منها: الإلزام، والإبرام، والملازمة(٢).
وفي الاصطلاح الفقهي يطلق العقد ويراد به المعنى العام، وهو: ما 
يلتزمه الإنسـان على نفسـه، سواء أكان بيمين أم بنذر أم بعقد أم بشرط 
أم بغيرها(٣)، ويطلق ويراد به المعنى الخاص وهو: ربط أجزاء التصرف 

بالإيجاب والقبول(٤). وهذا هو المراد هنا.
ـر تأجـيراً، وآجـر  ـر. يقـال: أجَّ والتأجـير في اللغـة: مصـدر أجَّ
إجارة، وهو مشـتق من الأجرة، وهي العوض، ومنه سمي الثواب 

.(٥) أجراً
والإجـارة في الاصطلاح الفقهـي: عقد على منفعـة مباحة معلومة 
(٦). وقد تقع الإجـارة على عين معينـة أو موصوفة  تؤخـذ شـيئاً فشـيئاً

(١) معجم مقاييس اللغة ٨٦/٤
(٢) الصحاح ٥١٠/٢، لسان العرب ٢٢٠/١٠

(٣) ينظر: نظرية العقد ص ٩٥، الجامع لأحكام القرآن ٢٤٦/٧
(٤) التعريفات ص ١٥٨، رد المحتار ٦٨/٤

(٥) معجم مقاييس اللغة ٦٢/١، لسان العرب ٥٨/١
(٦) كشاف القناع ٥٤٩/٣
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في الذمـة، وتسـمى إجـارة الأعيـان، أو عـلى عمـل وتسـمى إجـارة 
الأعمال(١).

وأما التمويل فهو في اللغة مشـتق من المول، يقال: تمول الرجل أي 
، أو صار ذا مال(٢). اتخذ مالاً

والتمويـل في الاصطلاح المالي: الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة 
إليهـا(٣). ويصنف عقد التأجير التمويـلي ضمن العقود التمويلية؛ لأن 
الغرض منه تملك العين المؤجرة وليس مجرد الانتفاع بها كما في الإجارة 

التشغيلية.
: الفرع الثاني: تعريفه باعتباره لقباً

عقـد التأجير التمويلي: هو عقد إجارة يقترن بتمكين المسـتأجر من 
تملك العين المؤجرة بعد انتهاء الإجارة. أي أنه مركب من عقدين:

الأول: عقد الإجارة.
والثاني: عقد التمليك.

وعـلى هذا فيمكـن أن يعرف التأجـير التمويلي بأنه: عقـد يقوم فيه 
المؤجـر (الممـول) بإيجار أصل رأسـمالي على المسـتأجر بحيـث يتملك 
المسـتأجر منفعـة الأصـل طيلـة مدة الإجـارة مقابـل دفعـات إيجارية 
دورية، مـع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتـى نهاية العقد، ويكون 
للمسـتأجر حق تملـك الأصل عند نهايـة مدة الإيجار -عـلى أن تكون 

دفعات الإجارة قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد.
(١) ينظر: المبسـوط ٧٤/١٥، حاشية الدسوقي ٢/٤، مغني المحتاج ٤٢٧/٢، شرح المنتهى 

٢٤١/٢
(٢) الصحاح ١٨٢٢/٤، لسان العرب ١٥٢/١٤

(٣) مبادئ التمويل ص ٢١
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ويطلق عـلى التأجير التمويـلي: التأجير المنتهـي -(أو مع الوعد)- 
ـرِّف التأجير المنتهـي بالتمليك بأنه: تمليـك منفعة عين  بالتمليـك، وعُ

معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة معلومة(١).
والاسـم الأول هـو الـذي أخذ به مـشروع النظام، حيث سـمي بـ 
(نظـام الإيجـار التمويلي)، وهذه التسـمية -في نظر الباحث- أشـمل، 
فليس بالضرورة أن يتحقق التمليك في نهاية مدة الإجارة؛ إذ إن تمكين 
المستأجر من تملك الأصل المؤجر في نهاية مدة الإجارة لا يعني أن هذه 
هـي النتيجة الحتمية للعقد، فقد تبقى ملكيـة الأصل عند المؤجر دون 
انتقال، إذا لم يرغب المسـتأجر بدفع العوض مقابل التملك، وقد يجدد 
عقد الإجارة مرة أخر، وقد ينتهي العمر الافتراضي للأصل المؤجر. 

فثمة أربعة احتمالات:
الأول: أن تنتقل ملكية الأصل للمستأجر.

والثاني: أن يبقى في ملكية المؤجر، ويعيده المستأجر إلى مالكه.
.والثالث: أن يجدد عقد الإجارة مرة أخر

والرابع: أن يكون العمر الافتراضي للأصل المؤجر قد استهلك ولم 
يعد له قيمة اقتصادية.

ومـن جانب آخر فليـس بالـضرورة أن يكون التمليك على سـبيل 
الوعد، فقد يكون معلقاً على سداد الدفعات الإيجارية دون الحاجة إلى 

إبرام عقد تمليك بعد انتهاء عقد الإجارة، كما سيأتي.
وجـاء تعريف التأجير التمويـلي في مشروع نظام الإيجار التمويلي بما 
نصـه: «يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول 
(١) ينظـر: المعايـير الشرعية: المعيار التاسـع: «معيار الإجـارة والإجارة المنتهيـة بالتمليك»، 

الإجارة المنتهية بالتمليك، خالد الحافي ص ٦٠
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ثابتـة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكاً 
لهـا أو لمنفعتها أو قادراً على تملكها أو قـادراً على إقامتها وذلك إذا كان 
حصـول المؤجر عليهـا بغرض إيجارها للغير على سـبيل الاحتراف... 
ـا لأحـكام  ويجـوز انتقـال ملكيـة الأصـول المؤجـرة للمسـتأجر وفقً

العقد(١).
المطلب الثاني

أنواع التأجير التمويلي
يتنوع التأجير التمويلي باعتبارات متعددة(٢):

فمن حيث نوع العين المعقود عليها قد يكون:• 
تأجـيراً لعقـارات، والأغلب في هـذا النوع أن يكـون تمويلاً . ١

طويل الأجل؛ أي تزيد مدة الإجارة فيه على خمس سنوات.
والأجهـزة . ٢ والمعـدات  كالمركبـات  لمنقـولات،  تأجـيراً  أو 

ونحوهـا، والأغلـب في هـذا النوع أن يكون تمويلاً متوسـط 
الأجل أي من سنة إلى خمس سنوات.

ومن جانب آخر، قد تكون العين المعقود عليها:
معينة، وهي ما لا تنطبق في الوجود إلا على شيء واحد، كهذه . ١

الدار، أو تلك السيارة.
أو موصوفـة في الذمـة، وهي مـا تنطبق على أعيـان متعددة، . ٢

تتحقق فيها الصفات المشروطة، كاستئجار عقار يكون تحت 
(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢.

(٢) ينظـر: المعايـير الشرعيـة: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليك، مجلـة مجمع الفقه 
الإسلامي، الدورة الثانية عشرة.
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الإنشـاء وتبين مواصفاته، أو اسـتئجار سيارة بصفات معينة 
من دون أن تحدد سيارة بعينها، ونحو ذلك.

ومن حيث الأجرة:• 
فقد تكون الأجرة محددة من بداية عقد التأجير.. ١
وقـد تكون متغـيرة، بأن تربط بمـؤشر متغير يكـون معلوماً . ٢

. للعاقدين ومنضبطاً
ومن حيث التمليك في نهاية المدة:• 
فقد يكون بعـوض خاص بالتمليك (الدفعـة الأخيرة)، أي . ١

غير الدفعات الإيجارية.
وقـد يكون بغير عوض، أي يكون التمليك مشروطاً بسـداد . ٢

الدفعات الإيجارية وليس ثمة دفعة خاصة بالتمليك.
المطلب الثالث

مقارنة التأجير التمويلي ببعض العقود المشابهة
الفرع الأول: مقارنته بعقد التأجير التشغيلي:

يقصـد بعقـد التأجـير التشـغيلي عقد الإجـارة الـذي لا يمكن فيه 
المستأجر من تملك الأصل المؤجر، وهو يتفق مع عقد التأجير التمويلي 
في اشـتمال كل منهـما على عقد إجـارة عين، إلا أنهما يختلفـان من أوجه 

متعددة، منها:
الأول: التأجـير التشـغيلي يشـتمل عـلى عقـد واحد، بينـما التأجير 
التمويـلي يشـتمل عـلى عقديـن متتاليـين: عقـد الإجـارة ثـم عقـد 

التمليك.
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والثاني: مقصود المستأجر في التأجير التشغيلي الانتفاع بالعين فقط، 
بينما في التأجير التمويلي يقصد المستأجر الانتفاع بالعين وتملكها.

والثالـث: دفعات الإجـارة في التأجير التمويـلي تغطي تكلفة شراء 
المؤجـر للأصـل مع هامـش ربحي، بينـما في التأجير التشـغيلي لا يلزم 

ذلك.
الفرع الثاني: مقارنته ببيع التقسيط:

يتفق عقد التأجير التمويلي مع بيع التقسيط في أن كلاً منهما من عقود 
التمويل؛ إذ الغرض من كل منهما تمليك العين محل العقد، ويختلفان في 

أمور:
الأول: في بيع التقسـيط تنتقل ملكية العين فوراً عند إبرام العقد من 
البائع إلى المشـتري، بخلاف التأجير التمويلي فلا تنتقل الملكية إلا بعد 

انتهاء الإجارة وإبرام عقد التمليك.
والثاني: في بيع التقسيط تعد الأقساط ديناً لازماً في ذمة المشتري بعد 
إبـرام العقد، بينما في التأجـير التمويلي تعد دفعات الإجـارة ديوناً غير 

مستقرة إلا بعد التمكن من استيفاء المنفعة.
والثالث: ما يملكه البائع في بيع التقسـيط بعد البيع هو الدين الذي 
في ذمـة المشـتري، ولذا لا يجوز لـه بيعه ولا تصكيكـه؛ لأنه من تداول 
الديون، بينما في التأجير التمويلي يملك المؤجر الأصول المؤجرة خلال 

مدة التأجير؛ ولذا يجوز له بيعها وتصكيكها.
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المبحث الأول
التوصيف الشرعي والنظامي

للتأجير التمويلي
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التوصيف الشرعي.
المطلب الثاني: التوصيف النظامي.
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المطلب الأول
التوصيف الشرعي

اختلف العلماء المعاصرون في التوصيف الشرعي للتأجير التمويلي، 
ولهم في ذلك ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: تخريجه على بيع التقسيط:
فـير أصحاب هـذا الاتجاه، أن حقيقـة هذا العقد أنه بيع تقسـيط 
لأن المتعاقدين قصدا أن يكون الإيجار عقداً يستر العقد الحقيقي، وهو 
البيع بالتقسيط، فهو بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري 

إلا بعد سداد جميع الأقساط.
ثـم إن مـن أصحاب هذا الاتجـاه من حكم بفسـاد العقـد بناء على 
ذلك؛ لأن انتقال الملكية معلق على سـداد الأقسـاط، وهذا لا يجوز في 
عقـد البيع(١)، ومنهم من ير صحة العقـد بهذا الشرط، ويجري عليه 

أحكام بيع التقسيط(٢).
ويناقش هذا التخريج من وجهين:

الأول: أن الحكم ببطلان العقد باعتبار أن عقد الإجارة عقد صوري 
غـير مسـلم؛ فإن مـن شروط صحة العقد شرعـاً كما سـيأتي أن يكون 
(١) الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، الشيخ عبد االله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 

الخامسة ٢٠٦١/٤.
(٢) التأجـير المنتهي بالتمليك، د. عبد االله محمد عبد االله، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة 

الخامسة ٢٠٦١/٤.
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ضمان العين المؤجرة ومخاطر ملكيتها على المؤجر خلال مدة التأجير لا 
على المستأجر، مما يدل على أن الإجارة حقيقية وليست صورية، خلافاً 
لمـا عليه العمـل في القوانين الوضعية من تحميل المسـتأجر ضمان العين 

ومخاطر هلاكها.
والثـاني: أن الحكـم بصحتـه على اعتبار أنه بيع تقسـيط غير مسـلم 
كذلك، فالبيع يفيد انتقال ملكية المبيع في الحال، وتعليق نقل الملكية على 
سـداد الأقسـاط فيه غرر ظاهر؛ لأنه في حال انفساخ العقد قبل اكتمال 
سـداد الأقسـاط لأي طارئ فإن البائع يجمع بـين العوض والمعوض. 
وهـذا الشرط -أي البيع مع تأخير نقل الملك- شرط فاسـد عند عامة 
الفقهاء؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ بل إنه يناقض المقصود منه(١)، وهو 
يختلـف عن البيـع المعلق الذي حكي فيه الخلاف؛ فإن البيع هنا منجز، 

والتمليك مؤجل، وهو غير معهود في أصول العقود الشرعية.
الاتجاه الثاني: تخريجه على عقدي الإجارة والبيع:

أي أن المعاملـة تشـتمل ابتـداءً عـلى عقدين: الإجـارة والبيع. وقد 
أخذ بهذا الاتجاه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة(٢)، ولذا صدر القرار 

بتحريمه؛ لأمرين:
الأول: أنه يؤدي إلى اجتماع عقدين على عين واحدة غير مسـتقر على 
أحدهما، وهما مختلفان في الحكم، وقد «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»(٣).

(١) بدائـع الصنائـع ١٤/٧، تبيـين الحقائـق ٥٧/٤، شرح الخـرشي ٨٠/٥، مواهب الجليل 
٣٧٣/٤، المجمـوع شرح المهذب ٣٦٣/٩، نهاية المحتـاج ٤٥٠/٣، الشرح الكبير على 

المقنع ٢٣٢/١١، الكافي ٦١/٣.
(٢) قرار المجلس رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤٢٠/١١/٦ هـ

(٣) أخرجـه أحمـد ٤٣٢/٢، وأبو  داود في كتـاب البيوع، باب في الرجل يبيـع ماليس عنده، 
برقـم ٣٤٦١، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم 
١٢٣١، والنسـائي في كتـاب البيـوع، باب بيعتـين في بيعة، برقـم ٤٦٣٢، وابن حبان =



١٥٥ 

ويجـاب: بأن محـل النهي فيما إذا كان اجتـماع العقدين في محل واحد 
ووقـت واحد، أو ترتـب على اجتماع العقدين محظور مـن ربا أو غرر، 

وكلاهما غير متحقق في صور التأجير التمويلي الجائزة.
والثاني: أن فيه غرراً وغبناً؛ لأن عقد الإجارة لو انفسـخ لأي سبب 
فسـيخسر المستأجر جميع الدفعات السابقة -وهي عادة تكون أعلى من 

أجرة المثل- وتعود ملكية العين للمؤجر.
ويجاب: بأن ما دفعه المستأجر من دفعات لم يذهب عليه فهو في مقابل 
انتفاعه بالأصل المؤجر، ومثل هذا يرد حتى على الإجارة التشغيلية، وأما 
كون الأجرة أعلى من أجرة المثل فهذا ليس دائماً؛ فإن التأجير التمويلي إذا 
لم يكـن فيه دفعة أولى فالغالب أن تكون دفعات الإجارة أقل من دفعات 
الإجارة التشغيلية، ومع ذلك ففي حال كون الأجرة أعلى من أجرة المثل 
وانفسـخ العقد فينظر: فإن كان بتقصير من المستأجر فيتحمل ذلك؛ لأنه 
مـن فعله، وإن كان مـن غيره إما من المؤجر أو لقـوة قاهرة أو لغير ذلك 

فيرجع إلى أجرة المثل، ويجب أن ينص في العقد على ذلك؛ درءاً للغبن.
وقتيهما  في  منفصلان  تمليك  وعقد  إجارة  عقد  أنه  الثالث:  الاتجاه 

وأحكامهما:
فـير أصحـاب هذا الاتجـاه أنـه إذا تمايز عقـد الإجـارة عن عقد 
التمليـك من حيث وقت سريان كل منهما وأحكامه، وأجريت أحكام 

. كل عقد في المدة التي يسري بها فيكون العقد صحيحاً
فعـلى هذا الاتجـاه، فإن عقد التأجـير التمويلي المـشروع مركب من 
عقديـن منفصلين زمانـاً وأحكاماً، هما: عقد التأجـير وعقد التمليك، 

ثم ينظر:
، والحديث صححه الترمذي وابن  = (الإحسان برقم ١١٠٩)، من حديث أبي هريرة 

حبان وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥/٤): «رجال أحمد رجال الصحيح».
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فإن كان التمليك بعوض أي بدفعة خاصة به، وهي ما تسـمى . ١
بالدفعـة الأخـيرة فيأخذ حكم البيـع؛ ولذا لا يجـوز إبرامه مع 
عقـد الإجـارة، ولو كان معلقـاً على انتهاء مدتهـا؛ لأن البيع لا 
يجـوز تعليقـه عند جمهور أهل العلـم(١)؛ لما فيه مـن الغرر؛ لأن 
العـين تتغـير صفتها عنـد التعليق عن صفتها عنـد تحقق المعلق 
به، لاسيما مع طول المدة، وإنما يكون إبرام البيع بعد انتهاء عقد 

الإجارة، ولا مانع من وجود وعد ملزم ابتداءً بالبيع.
وإن كان التمليـك بغير عوض أي بدون دفعة خاصة به فيأخذ . ٢

حكم الهبة، أي أن المؤجر يهب العين المؤجرة للمستأجر مكافأة 
لـه في حال التزامه بسـداد الدفعـات الإيجاريـة، والهبة -خلافاً 

للبيع- يجوز أن تكون معلقة ابتداءً أو موعوداً بها.
فالتمليـك على هذا الاتجاه إما أن يكـون بوعدٍ بالبيع أو بوعدٍ بالهبة 

أو بعقد هبة معلق.
ويفرق أصحاب هذا الاتجاه بين «العقد» و«الوعد» فالتمليك بعقد 
بيع معلق لا يجوز؛ لما سـبق، وأما الوعد الملزم بالبيع فيجوز، وليس له 

حكم العقد؛ إذ يختلف عن العقد في أمور:
في الوعد الملزم تبقى العين في ملك البائع وضمانها عليه إلى حين . ١

التعاقد.
لا تنتقل الملكية في الوعد الملزم بل لابد من إبرام عقد لاحق.. ٢
في الوعـد الملزم إذا نكل الواعد فيطالب بالتعويض عن الضرر . ٣

ولا يطالب بالدخول في العقد.
(١) تبيـين الحقائـق ١٣/٤ بلغة السـالك ٣٤/٢ المجموع شرح المهـذب ٣٣٥/٩ الإنصاف 

.٢٥٢/١١
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وهذا الاتجاه هو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الشرعي 
لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(١). وقد تضمن 

قرار المجمع ضوابط الصور الجائزة والممنوعة منه، ونصه:
«الإيجار المنتهي بالتمليك:

: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أولاً
أ) ضابـط المنـع: أن يرد عقـدان مختلفان، في وقـت واحد، على عين 

واحدة، في زمن واحد.
ب) ضابط الجواز:

١. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث 
يكـون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجـارة، أو وجود وعد بالتمليك في 

نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
٢. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

٣. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك 
يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشـئ من تعدي المستأجر 

أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
٤. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين 

تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
٥. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة 

طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
٦. تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر 

طوال مدة الإجارة.
(١) مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي: الـدورة الثانية عـشرة، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك.
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: من صور العقد الممنوعة: ثانياً
أ) عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المسـتأجر 
مـن أجرة خلال المـدة المحددة، دون إبرام عقد جديـد، بحيث تنقلب 

. الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً
ب) إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع 
له معلق على سـداد جميع الأجرة المتفق عليهـا خلال المدة المعلومة، أو 

مضاف إلى وقت في المستقبل.
جـ) عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، 

ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).
: من صور العقد الجائزة: ثالثاً

أ) عقـد إجارة يمكن المسـتأجر من الانتفاع بالعـين المؤجرة، مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد 

كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة.
ب) عقـد إجارة مع إعطـاء المالك الخيار للمسـتأجر بعـد الانتهاء 
من وفاء جميع الأقسـاط الإيجارية المسـتحقة خلال المدة في شراء العين 

المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
جـ) عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل 
أجـرة معلومـة في مـدة معلومة، واقـترن به وعـد ببيع العـين المؤجرة 

للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
د) عقد إجارة يمكن المسـتأجر من الانتفـاع بالعين المؤجرة، مقابل 
أجـرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمسـتأجر حق الخيار 
في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد 

جديد بسعر السوق»(١) ا. هـ.
(١) قرار المجمع رقم ١١٠(١٢/٤).
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وحجـة هذا الاتجـاه: أنه إذا أمكـن الجمع بين عقديـن على وجه لا 
يـؤدي إلى تداخلهـما وتنازع آثارهمـا، فليس في النصـوص الشرعية أو 

القواعد الفقهية ما يمنع من ذلك، ويجري حكم كل عقد في حينه.
وهـذا الاتجـاه هو الذي يترجـح للباحث. وعند التأمـل فليس ثمة 
تعـارض بين قرار المجمع وقرار هيئـة كبار العلماء بالمملكة، فما تضمنه 

قرار الهيئة ينطبق على الصور الممنوعة التي تضمنها قرار المجمع.
وعلى هذا فيمكن أن نسـتخلص ضوابط الإيجـار المنتهي بالتمليك 

على النحو الآتي:
أن تطبـق أحكام الإجارة طوال مدة الإجـارة وأحكام البيع أو . ١

الهبة بعد انتقال الملكية.
أن يكون ضمان العين المؤجرة خلال مدة الإجارة على المالك.. ٢
٣ .. إذا اشتمل العقد على التأمين فيجب أن يكون التأمين تعاونياً
أن تكـون نفقـات الصيانـة غـير التشـغيلية على المؤجـر لا على . ٤

المستأجر طوال مدة الإجارة.
المطلب الثاني

التوصيف النظامي للتأجير التمويلي
تغلـب أكثـر الأنظمة الجانـب التمويـلي في هذا العقد عـلى الجانب 
الإيجـاري منـه، فهـي تصنف هـذا العقد على أنـه من صيـغ التمويل، 
وتجـري عليه أحـكام البيع بالتقسـيط مع تأخر الملكيـة(١). وترتيباً على 

ذلك، فمعظم الأنظمة تجري الأحكام الآتية على هذا العقد:
(١) الوسـيط في شرح القانون المدني ١٧٠/١، القانون المدني المصري م ٤٣٠، قانون التجارة 

الكويتي م ١٤٠.



 ١٦٠

نفقات الصيانة بجميع أنواعها يتحملها المستأجر.. ١
وضمان هلاك الأصل يكون من مسؤولية المستأجر.. ٢
ويعامل الممول (المؤجر) ضريبياً ومحاسـبياً كما لو كان العقد بيع . ٣

تقسيط.
وتظهـر الأصـول المؤجرة ضمن قائمة الأصـول في المركز المالي . ٤

للشركـة المسـتأجرة وليـس المؤجـرة، بينـما تسـجل الدفعـات 
الإيجاريـة ضمـن المطلوبات لـد الشركة المسـتأجرة وضمن 

الأصول لد الشركة المؤجرة.
وفي المملكـة تتجـه مصلحـة الـزكاة والدخـل إلى معاملـة شركات 
التأجـير التمويـلي زكوياً معاملة شركات التقسـيط، فتضـم إلى الوعاء 
الزكـوي صـافي قيمة الاسـتثمار الـذي يسـاوي المتبقي مـن الدفعات 
الإيجاريـة بما يعـادل تكلفة الأصـل المؤجر بالإضافة إلى المسـتحق من 
الدفعـات التي لم تسـلم، أي أنها أوجبت الـزكاة في الدفعات الإيجارية 
كـما لو كانت ديون تقسـيط، ولا تزال هناك دعـاو اعتراض من قبل 

عدد من شركات التأجير التمويلي على المتبع في المصلحة.
وأمـا مشروع نظـام الإيجار التمويـلي فهو واضح بجـلاء في تكييفه 
للعقـد عـلى أنه إجارة تنتهـي بالتمليك، وليس بيع تقسـيط، وذلك في 

عدد من المواد التي اشتمل عليها المشروع(١).

(١) ينظر المواد (١، ٨، ٩، ١٥، ١٦) من مشروع النظام.



١٦١ 

المبحث الثاني
أركان عقد التأجير التمويلي

وشروط كل ركن
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الركن الأول: الصيغة.

المطلب الثاني: الركن الثاني: العاقدان.
المطلب الثالث: الركن الثالث: العين المؤجرة.

المطلب الرابع: الركن الرابع: المنفعة.
المطلب الخامس: الركن الخامس: الأجرة.
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المطلب الأول
الركن الأول: الصيغة

الصيغـة هـي: ما يصدر من المتعاقدين دالاً على إرادة إنشـاء العقد. 
وقد تكون قولية بالإيجاب والقبول، إما باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، 
وقد تكون فعلية بالمعاطاة، أي تسليم العين وأخذ الأجرة من غير لفظ 

أو كتابة أو إشارة(١).
ويشترط للصيغة ثلاثة شروط(٢):

وضوح الدلالة، والأنسـب في صياغة العقود اسـتخدام صيغة . ١
الماضي، مثل: (آجر الطرف الأول الطرف الثاني)؛ لأنها أصرح 

صيغة في الدلالة على إبرام العقد.
مطابقة القبول للإيجاب، بأن يتفق القبول مع الإيجاب في تحديد . ٢

العـين المؤجرة، ووصفها، ومقدار الأجـرة، والمدة، وغير ذلك 
مما يؤثر في العقد.

أن يكـون القبول متصلاً بالإيجاب، ويرجـع في تحديد ذلك إلى . ٣
العـرف، ويصـح أن يكـون التعاقد عن بعد من خلال وسـائل 

الاتصال المعاصرة كالهاتف والإنترنت ونحوها.

(١) المدخل الفقهي العام٣١٨/١.
(٢) رد المحتـار ٥٠٥/٤، مواهـب الجليـل ٢٢٦/٤، تحفـة المحتـاج ٢١٨/٤، شرح المنتهى 

.٦/٢



 ١٦٤

ويصـح أن تكـون الإجـارة منجزة، بأن يبـدأ سريان الإجـارة بعد 
التعاقد مباشرة، أو تكون مضافة إلى زمن في المسـتقبل، كأن يتعاقدا في 

شهر رجب على أن تبدأ الإجارة من أول رمضان.
ويجوز كذلك أخذ العربون(١) عند إبرام عقد الإجارة على الصحيح 
من أقوال أهل العلم، وهو ما عليه مذهب الحنابلة(٢)، ويكون العربون 
جـزءاً معجلاً من الأجرة في حال نفاذ عقد الإجارة، وفي حال العدول 

يحق للمؤجر أخذه.
وإذا انعقـدت الإجـارة فتكـون لازمة للطرفين لا يملـك أي منهما 
فسـخها أو تعديلهـا إلا بموافقـة الآخر، ولكن يمكن الفسـخ بالعذر 

الطارئ.
المطلب الثاني

الركن الثاني: العاقدان
يشـترط في العاقدين كـمال الأهلية، والمقصود بذلـك أهلية الأداء، 

وهي: البلوغ، والعقل، والرشد؛ وهو حسن التصرف في المال(٣).
واشـترط مشروع النظام في المؤجر أن يكون شركة مساهمة مرخصاً 

لها بمزاولة هذا النشاط(٤).

(١) العربون: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب من 
الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. المغرب ص ٣٠٩. 

(٢) ينظر الخلاف في مسألة العربون في: شرح الخرشي ٧٨/٥، تحفة المحتاج ٣٢٢/٤، المغني 
٣٣١/٦

(٣) المدخل الفقهي العام ٣٤٢/١.
(٤) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١
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حقوق المؤجر والمستأجر والالتزامات على كل منهما:
تضمنـت مواد مـشروع نظام الإيجـار التمويـلي عدداً مـن الحقوق 
التـي عـلى المؤجر أو المسـتأجر والالتزامات عليهما، وهـذه المواد تتفق 
مـع مقتضى عقد الإجارة في الشريعة، وفيما يأتي بيان أبرز تلك الحقوق 

والالتزامات:
: حقوق المؤجر والتزاماته(١): أولاً

أ) يثبت للمؤجر الأجرة المتفق عليها بتمكين المسـتأجر من الانتفاع 
. ولو لم يستوف المنفعة فعلاً

ب) للمؤجر بيع الأصل المؤجر، وتنتقل الملكية محملة بعقد الإيجار 
التمويـلي، ولا يجوز للمؤجر إجارة الأصـل المؤجر خلال المدة المتبقية 

من عقد الإجارة؛ لأنه بيع دين بدين.
ج) لا يجـوز للمؤجر أن يشـترط براءتـه من عيوب العـين المؤجرة 
التي تخل بالانتفاع أو أن يشـترط في عقد الإجارة عدم مسـؤوليته عن 
العيوب أو الخلل الطارئ بعد التعاقد. أي أن مسؤوليته تشمل العيوب 

القديمة (قبل العقد) والحادثة (بعد العقد).
: حقوق المستأجر والتزاماته(٢): ثانياً

أ) يحق للمستأجر مطالبة المؤجر بكل ما يمكنه من الانتفاع بالأصل 
المؤجر.

ب) يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر.

(١) ينظـر المـواد (٨، ١٥) مـن مـشروع النظام، وهي موافقـة لما في معيار الإجـارة والإجارة 
المنتهية بالتمليك، المعايير الشرعية.

(٢) ينظـر المـواد (٧، ٨، ، ١١، ١٣، ١٤) وهـي موافقـة لمعيـار الإجـارة والإجـارة المنتهيـة 
بالتمليك، المعايير الشرعية.
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ج) يجـوز للمسـتأجر إجارة الأصل لغـير المالك مـن الباطن بمثل 
الأجـرة أو بأقـل أو أكثـر ما لم يكـن المؤجر شرط عليه عـدم ذلك، أو 

اشترط موافقته.
د) يلتزم المسـتأجر باسـتخدام الأصل في الأغراض المتفق عليها في 

حدود الاستعمال المعتاد.
هـ) لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير في الأصل المؤجر إلا بموافقة 

المؤجر كتابياً على ذلك.
و) يتحمل المستأجر المصروفات التشغيلية، ومنها: رخصة النشاط، 
التأمين على النشـاط، والضرائب المتعلقة بالاستخدام، وأعمال النظافة 
ونحو ذلك، والصيانة التشـغيلية، والأضرار الناتجة عن الاسـتخدام، 

والأضرار الناتجة عن تعديه أو تفريطه.
المطلب الثالث

الركن الثالث: العين المؤجرة
يشترط في العين المؤجرة(١):

بالوصـف . ١ أو  بالرؤيـة  إمـا  للعاقديـن  معلومـة  تكـون  أن 
المنضبط.

أن تكون مملوكة للمؤجر عند إبرام العقد. وفيه تفصيل:. ٢
أ) ففـي الإجارة المعينة لا يجوز إبرام عقد الإجارة إلا بعد تملك 

المؤجر للعين المؤجرة.

(١) ينظـر: بدائـع الصنائـع ١٧٧/٤، شرح الخـرشي ٤/٧، نهاية المحتـاج ٢٦١/٥، الفروع 
.٤٢١/٤
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ب) وفي الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز إبرام العقد قبل تملك 
المؤجـر، ولا يشـترط فيها تسـليم الأجـرة في العقـد. وفي حال 
تعجيل الأجرة تكون تحت الحسـاب حتى يمكن المسـتأجر من 

الانتفاع(١).
أن تكـون ممـا يمكن الانتفاع بها مع بقائهـا، وعلى هذا فلا تجوز . ٣

إجـارة الأوراق النقديـة؛ لأنهـا تسـتهلك بالانتفاع بهـا، ولأن 
حقيقـة ذلـك -أي تأجير النقـود- أنه قرض بفائـدة، ولا يجوز 
كذلك تأجير الودائع البنكية ولا الأوراق المالية ولو كانت تمثل 
حقـوق ملكية كالأسـهم والصكوك؛ لأن منافـع هذه الأصول 
هـي العوائـد المتحققـة منهـا فـإذا كان يدفع أجـرة مقابل ذلك 

فتكون من مبادلة النقد بالنقد، وهي من الربا.
المطلب الرابع

الركن الرابع: المنفعة
يشترط في المنفعة(٢):

أن تكون معلومة مبينة عند التعاقد.. ١
أن تكـون مباحة؛ فلا تجوز إجارة العقار أو غيره لمن يسـتخدمه . ٢

في نشاط محرم.

(١) المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١٨٢/٤، التاج والإكليل ٥٣٤/٧، نهاية المحتاج ٢٦١/٥، الشرح 

الكبير على المقنع ٢٨٣/١٤.
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المطلب الخامس
الركن الخامس: الأجرة

شرط الأجـرة أن تكون معلومة، سـواء أكانت ثابتـة أم متغيرة على 
التفصيل الذي سيأتي بيانه بإذن االله في الأجرة المتغيرة(١).

ويجوز تعجيل الأجرة وتأخيرها، فالأجرة المعجلة هي التي تستوفى 
قبـل تمكن المسـتأجر من اسـتيفاء المنفعة المقابلة لها، وأمـا المؤجلة فهي 
التي تستوفى بعد استيفاء المنفعة المقابلة لها، وفي حال الأجرة المعجلة لا 
تكون الأجرة مسـتحقة إلا بعد التمكين من استيفاء المنفعة المقابلة لها، 
أي أنها تكون تحت الحساب، فلو لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة 

فيجب رد الأجرة المعجلة إليه.
ويجـوز باتفـاق الطرفين تعديل الأجرة عن المدد المسـتقبلية؛ سـواء 
أكان التعديل بزيادة الأجرة أو نقصانها؛ لأن أجرة تلك المدد لم تستحق 
فـلا تأخذ حكم الدين، فلا تأخذ الزيادة فيهـا حكم الزيادة في الديون 
الثابتة في الذمة، وأما أجرة المدد السـابقة فيجوز الخصم منها ولا تجوز 
الزيـادة عليها؛ لأن تلك الأجـرة ثابتة في ذمة المسـتأجر، والزيادة فيها 

تعد من الزيادة في الدين المستقر، فهي من ربا الديون.

(١) تبيـين الحقائق ١٢٧/٥، التاج والإكليل ٥٢٧/٧، أسـنى المطالـب ٤٠٤/٢، الإنصاف 
.٢٧٨/١٤
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المبحث الثالث
مراحل التأجير التمويلي
وأحكام كل مرحلة

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مرحلة الوعد
المطلب الثاني: مرحلة التأجير

المطلب الثالث: مرحلة التمليك
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المطلب الأول
مرحلة الوعد بالاستئجار

وهذه المرحلة توجد عندما لا تكون العين مملوكة للمؤجر عند طلب 
المستأجر لها. وهذا هو الأغلب في عقود التأجير التمويلي لد البنوك، 
فيطلـب العميـل مـن الشركـة أن تتملك العـين ويعدها باسـتئجارها 

منها.
ومن أحكام هذه المرحلة:

الفرع الأول: حكم الوعد الملزم والمواعدة الملزمة:
إذا كان الوعـد غـير ملـزم لأي مـن العاقدين فالـذي عليه جماهير 
العلماء المعاصرين وعامة الهيئات الشرعية هو الجواز، أما إذا كان ملزماً 
لأحدهمـا -وهـو الوعد الملـزم- أو لهما معـاً -وهو المواعـدة الملزمة- 

فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال.
القـول الأول(١): يحرم الوعـد الملزم والمواعدة الملزمة؛ لأن لهما حكم 
العقـد، إذ الإلـزام يجعـل لهما حكم العقد نفسـه، أي كما لـو آجر العين 
وهـو لا يملكها، وإجـارة العين قبل تملكها مشـمولة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«لا تبع ما ليس عندك»(٢)؛ لأن الإجارة بيع منافع.
(١) ينظـر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة الخامسـة ١٠٦١/٢ وما بعدهـا، نيل المآرب 

.٦٣/٣
(٢) أخرجـه أحمـد ٤٠٢/٣ وأبـو داود (كتـاب البيوع والإجـارات، باب في الرجـل يبيع ما 
ليـس عنده) برقم ٣٥٠٣، والترمذي (كتاب البيـوع/ باب كراهية بيع ما ليس عندك)=



 ١٧٢

والقول الثاني(١): يجوز الوعد الملزم والمواعدة الملزمة؛ لأنهما يختلفان 
حقيقـة وحكماً عن العقد، ولا يترتـب عليهما آثاره، فالعقد يفيد انتقال 
الملـك في الحـال بخلاف الوعد والمواعدة ففيهما التـزام بإبرام العقد في 

المستقبل.
والقـول الثالـث(٢): يجوز الوعد الملزم لأحـد الطرفين دون المواعدة 
الملزمـة لهـما، وهـذا مـا تضمنه قـرار مجمع الفقـه الإسـلامي، والمعيار 
الصـادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسـلامية، وبه أخذ أكثر الهيئات الشرعية للمؤسسـات المالية. 
وحجة هذا القول: أن المواعدة الملزمة لكلا الجانبين تشبه العقد نفسه، 
فلا تصح، بخلاف الوعد الملزم من جانب واحد، ويؤيد ذلك ما ذهب 
إليـه المالكية من التفرقة بين العـدة، والمواعدة، فالعدة: أن يعد أحدهما 
الآخـر، وهـي لازمـة إذا كانت على سـبب ودخـول الموعـود في كلفة 
بسـببها. والمواعدة: أن يعد كل منهما الآخر، وهي لا تصح عندهم فيما 

لا يصح وقوعه في الحال، فأجروا عليها حكم البيع(٣).
والأرجح -واالله أعلم- هو التفصيل في هذه المسألة:

فيجـوز الوعـد الملزم لطرف واحـد والمواعـدة الملزمة للطرفين . ١
فيـما يجـوز التعاقد عليه في الحال، كما لو وقـع الوعد أو المواعدة 
في وقـت يملك فيـه العاقد العين، ومن ذلك ما سـيأتي في وعد 
= برقـم ١٢٣٢، والنسـائي (كتاب البيوع/ بـاب بيع ماليس عند البائـع) برقم ٤٦١٣، 
وابـن ماجـه (كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لم يضمن) 

برقم ٣١٨٧. وهو حديث صحيح.
(١) ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ص٤٢٠ وما بعدها.

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة ١٥٩٩/٢، المعايير الشرعية: معيار الإجارة 
والإجارة المنتهية بالتمليك، الدليل الشرعي للمرابحة ص٤٠.

(٣) مواهب الجليل ٤١٣/٣. 
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المؤجـر للمسـتأجر بتمليكه العـين في نهاية مدة الإجـارة؛ إذ لا 
يترتـب على الإلزام هنا محظور شرعي؛ لأن المؤجر يملك العين 

حال الوعد.
أما إن كان الوعد في حال يحرم فيها التعاقد، فينظر:. ٢

أ) فـإن كان الإلـزام يترتـب عليـه إجبـار الواعد عـلى الدخول 
في العقـد فيحـرم؛ إذ لا فـرق في هـذه الحـال بين الوعـد الملزم 

والعقد.
ب) وأمـا إن كان يترتب عليه أن يتحمل الضرر الفعلي في حال 
إخلافه لوعده ولا يجبر على الدخول في العقد فالأظهر هو جواز 
الوعـد والمواعدة الملزمين في هذه الحـال؛ إذ لا يلحقان بالعقد، 

واالله أعلم.
وبناء على ما سـبق، فـإذا كان المؤجر لا يملـك العين محل الإجارة، 

فينظر:
فإن كانـت الإجارة لموصوف في الذمة غـير معين، فيجوز عقد . ١

الإجارة ولو لم يملك العين؛ لأن إجارة الموصوف لا يشترط لها 
الملـك، ومن باب أولى يجوز الوعد الملـزم والمواعدة الملزمة قبل 

التملك.
وإن كانت الإجارة لمعين، فيحرم عقد الإجارة قبل الملك، وأما . ٢

الوعـد أو المواعـدة الملزمين قبل الملك؛ فـإن كان يترتب عليهما 
إجبـار العاقديـن أو أحدهما عـلى الدخول في العقـد فيحرمان، 
وإن كان يترتب عليهما أن يتحمل الضرر الفعلي في حال إخلافه 
لوعده ولا يجبر على الدخول في العقد فلا محظور في ذلك. واالله 

أعلم.
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الفرع الثاني: حكم المبالغ النقدية التي يأخذها المؤجر في مرحلة الوعد:
ينبني حكم المبالغ النقدية التي يأخذها المؤجر في مرحلة الوعد على 

التفصيل السابق:
فإن كانت رسـوماً مسـتردة، أي ترد عـلى العميل في حال عدوله • 

عن الاسـتئجار، وهي ما يسـمى بـ «هامش الجدية» فهي جائزة؛ 
إذ لا يترتب عليها إلزام بالدخول في العقد.

وإن كانـت غير مسـتردة، فليـس للشركة أن تأخـذ منها في حال • 
عـدول العميل عن الاسـتئجار إلا بمقدار الـضرر الفعلي الذي 
لحقهـا جـراء إخلافه لوعـده، مثل: رسـوم التثمـين العقاري إن 
وجدت، والدراسـة الائتمانية، والرسـوم الإدارية، وفرق ما بين 
قيمـة شراء العـين وبيعها إن بيعـت بأقل مما اشـتريت به، ونحو 

ذلك.
وقـد تضمن مـشروع نظام الإيجـار التمويلي بعض أحـكام مرحلة 
الوعـد، ففـي المادة الرابعة مـا نصه: «يجوز للمسـتأجر تحديد أوصاف 
الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر 
مسـؤولاً عما يترتب على اختياره للأصل، وإن حددت الأوصاف بناء 
عـلى موافقـة المؤجر فـلا تكون ملزمـة إلا في حـدود الموافقـة»(١). أي 
أن مسـؤولية المؤجـر إذا كان تملّـك الأصـل بناء على اختيار المسـتأجر 
في حـدود موافقة المؤجـر على الأوصاف، فلو اختار المسـتأجر أصولاً 
ذات مواصفات لم يوافق عليها المؤجر فتكون مسـؤولية الخلل في تلك 

المواصفات على المستأجر حينئذ.
وفي المـادة الخامسـة: «يجـوز أن يفـوض المؤجـر المسـتأجر بتسـلم 
الأصـل المؤجر مباشرة من المـورد أو المنتج أو المقاول، شريطة ألا يبرم 

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م٤.
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عقد الإجارة إلا بعد تسـلم المؤجر ما يفيـد تعيين تلك الأصول له إما 
بمحضر تسلم أو شهادات حيازة أو أوراق ملكية»(١).

فمـشروع النظـام اشـترط تملـك المؤجـر للأصـل قبـل إبـرام عقد 
الإجـارة، ولا مانـع مـن أن يكون قبض المسـتأجر للأصـل -بناء على 

توكيل من المؤجر- سابقاً لعقد الإجارة.
المطلب الثاني
مرحلة التأجير

ومن الأحكام المتعلقة بهذه المرحلة:
الفرع الأول: أحكام الصيانة والضمان للعين المؤجرة:

تتنـوع المسـؤولية عـن الأعيان المؤجرة بحسـب نوع الـضرر الذي 
يلحـق بهـا. ولا خلاف عـلى أن ما يحـدث في العين المؤجـرة من ضرر 
بسـبب تعدي المسـتأجر أو تفريطه أنه من ضمانه، فيتحمل مسـؤوليته 

تجاه المؤجر.
. والتعدي: أن يفعل في العين المؤجرة ما لا يجوز له شرعاً أو عرفاً

. والتفريط: أن يترك ما يجب عليه شرعاً أو عرفاً
وفيما عدا ذلك تكون المسؤولية بحسب الأنواع الآتية:

النوع الأول: الصيانة التشغيلية العادية:
وهـي الصيانة التـي تحتاج إليها العين لاسـتمرار منفعتها بحسـب 

العرف.
ويشمل هذا النوع:

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م٥.
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الصيانة الناشـئة بسبب الاسـتعمال المعتاد، مثل: تغيير الأجزاء . ١
الصغيرة غير الجوهرية التي تستهلك بسبب الاستعمال، وتزويد 
الآلات بالمياه والوقـود والزيوت، وتنظيف الأجزاء الداخلية. 
فالأصـل أن المسـؤولية عن هـذه الصيانة على المسـتأجر؛ لأنها 
بسـبب استعماله، كما نص على ذلك أهل العلم. قال ابن قدامة: 
«وعلى المكري ما يتمكن به من الانتفاع، كتسـليم مفاتيح الدار 
والحـمام؛ لأن عليـه التمكين من الانتفاع... وما كان لاسـتيفاء 

المنافع، كالحبل والدلو والبكرة، فعلى المكتري»(١).
الصيانـة الوقائيـة الدوريـة، وهـي أعـمال محـددة تتـم في آجال . ٢

معلومـة يتم فيها تغيير بعض الأجـزاء، وضبط وتجديد بعضها 
الآخـر، فهـذه الصيانة الوقائيـة وإن كان الأصـل فيها أنها على 
المؤجـر إلا أنه يجوز تحميلها على المسـتأجر بالشرط؛ لأنها عمل 

منضبط والغرر فيه يسير(٢).
والقاعـدة في هذا النوع مـن الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها 
تشـمل كل ما يمكن ضبطـه بالوصف أو المقـدار أو العرف في العقد؛ 
سـواء أكانت الصيانة مجرد عمل أم كانت عمـلاً ومواد، فهذه الصيانة 
يجوز تحميلها بالشرط على المؤجر أو المسـتأجر، فإن لم يكن هناك شرط 
فيرجـع إلى العرف، فإن لم يكن ثمَّ عرف؛ فالأصل أن الصيانة الناشـئة 

عن الاستعمال على المستأجر، والصيانة الوقائية على المؤجر.
النوع الثاني: الصيانة الأساسية:

وهي: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
وتشمل نوعين من الصيانة:

(١) المغني ٢٦٥/٥ الفروع ٤٤٩/٤.
(٢) المبسوط ١٥٧/١٥ المدونة ٥١٥/٣ مجلة مجمع الفقه ١٦٧/٢/١١.
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صيانة الأعطال الطارئـة، وهي ما ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ . ١
مـن أعطال فنية أساسـية عـلى الأعيان المؤجـرة في أثناء سريان 

عقد الإجارة.
صيانة العيوب المصنعية والهندسية، وهي العيوب التي تظهر في . ٢

العين المؤجرة لخلل في التصنيع أو في البناء ونحو ذلك.
ولا خلاف بين أهل العلم على أن الأصل في هذا النوع -أي الصيانة 
الأساسـية- أنـه واجـب على المؤجر؛ لأنـه مما يلزم لأصـل الانتفاع لا 
لكمالـه، ولا يضمنه المسـتأجر إلا في حال تعديـه أو تفريطه، فإن شرط 
في العقـد أن يغرم المسـتأجر هذه الأعمال فهـو شرط باطل عند جمهور 
أهل العلم(١)، وعن الإمام أحمد رواية أن هذا الشرط صحيح(٢)؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على شروطهم»(٣). والقول الأول هو الأرجح؛ 
لأن في هذا الشرط غرراً فاحشاً، إذ يؤدي إلى جعل الأجرة ما سمي في 
العقـد مع نفقات الصيانة المجهولة، فيؤدي إلى جهالة الأجرة، والعلم 
بهـا شرط لصحة الإجارة، فضلاً عن أن هـذا الشرط يقوي القول بأن 

عقد التأجير التمويلي عقد صوري وأن حقيقته بيع تقسيط.
وقد تضمن مشروع النظام بيان أحكام الصيانة التشغيلية والأساسية، 
ففـي الصيانة التشـغيلية نصت المادة (١/٧) على أن المسـتأجر «يكون 
مسـؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته، وفق الأصول 
(١) المبسـوط١٥٧/١٥، حاشـية الدسـوقي ٤٨/٤ تحفـة المحتـاج ١٢٧/٦ شرح المنتهـى 

.٢٦/٢
(٢) الشرح الكبير على المقنع ٤٩٣/١٤.

(٣) أخرجـه الترمـذي مـن حديث عمرو بن عـوف  في كتاب الأحكام، بـاب ما ذكر عن 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم في الصلـح برقم (١٢٧٢) وأبو  داود مـن حديث أبي هريرة  في كتاب 
الأقضية، بـاب في الصلح برقم (٣١٢٠)، والدارقطني من حديث عائشة  بزيادة «ما 
وافـق الحق» ٢/٣. وهو حديث صحيح بمجموع طرقـه. تغليق التعليق ٢٨٠/٣، فتح 

الباري ٤٥١/٤، غوث المكدود ٢٠٥/٢. 



 ١٧٨

الفنية المتبعة»، و«بخصوص النفقات التشـغيلية نصت المادة (٢/١٢) 
على أنه إذا كان تشـغيل محل التعاقد يستلزم رخصة، فيتحمل المستأجر 
جميع الرسـوم النظاميـة للحصول على الرخصة وتجديدهـا، ما لم يتفق 

على خلاف ذلك».
وأما الصيانة الأساسـية فنصت المادة (١/٧) على «أنها تلزم المؤجر 
ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن 
اسـتخدام المسـتأجر للأصـل دونما يكون ناشـئًا من خلـل أو عيب في 

الأصل المؤجر»(١).
والتفرقـة في الصيانـة الأساسـية بـين العيـوب الموجـودة في العين 
المؤجـرة أصلاً وبين ما ينشـأ بسـبب اسـتخدام المؤجر له وجـه، إذ إن 
كون الضرر ناشـئاً من الاسـتعمال مظنة وجود التعـدي أو التفريط في 
الاستعمال، فأقيمت المظنة مقام الثبوت، ولو لم يثبت تعديه أو تفريطه، 
وهو يتوافق مع ما سـيأتي في مسألة تحميل المسـتأجر عبء إثبات عدم 
التعـدي والتفريط، وأن الأصـل فيما يلحق العين المؤجـرة من أعطال 
بسبب الاسـتعمال يتحمله المستأجر ما لم يثبت أن تلك الأعطال ناشئة 

عن عيب أو خلل في الأصل المؤجر.
النوع الثالث: ضمان هلاك العين المؤجرة:

ويشـمل تحمل المسـؤولية عن تلف العـين كلياً أو جزئيـاً بغير فعل 
المستأجر، كالكوارث الطبيعية والسرقة والحريق ونحو ذلك.

ولا خـلاف بين أهـل العلم على أن الأصل في هـذا الضمان أنه على 
المؤجـر، وأن يد المسـتأجر يد أمينة، فلا يضمـن إلا في حال التعدي أو 
التفريـط، فـإن شرط عليـه الضمان مطلقـاً فهو شرط باطـل عند عامة 

(١) ينظر المواد ١/٧، ٢/١٢ من مشروع نظام الإيجار التمويلي.
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الفقهاء؛ لما فيه من الغرر، والمستأجر على خطر، فقد تسلم العين فيغنم 
النقـص في الأجـرة بسـبب ضمانه، وقد تهلـك هلاكاً كليـاً بجائحة أو 
غيرهـا فيغـرم(١)، وعـن الإمام أحمد روايـة أخر بجـواز هذا الشرط 

كالمسألة السابقة(٢). والقول الأول هو الأرجح؛ لما سبق.
وسائل الحماية من مخاطر الضمان والصيانة الأساسية:

تبين مما سـبق أن تحميل المسـتأجر الصيانة الأساسية وضمان التلف 
محـرم؛ لما فيه من الغرر الفاحش، ولما فيه من الإضرار بالمسـتأجر، وأنه 
لا يتحمل منها إلا ما كان بتعديه أو تفريطه، إلا أنه في مثل هذه العقود 
قـد يتعذر على المؤجر إثبات تعدي المسـتأجر أو تفريطه عند اسـتعماله 
-أي المسـتأجر- للعين المؤجرة؛ لكون المستأجر ينفرد باستعمال العين 
بعيـداً عـن نظر المؤجـر، وأي تلـف يقع عـلى العين -ولو كان لسـوء 
اسـتعمال- فمـن الطبيعي أن يدعي عـدم تعديه أو تفريطـه، لما جبلت 
عليه النفس الإنسـانية من إنكار ما عليها. ودفع الضرر عن المسـتأجر 

ينبغي ألا يكون بتحميله على المؤجر؛ فلا ضرر ولا ضرار.
ومـن الوسـائل المطروحة في هذه المسـألة لتقليل مخاطـر المؤجر، ما 

يلي:
المسألة الأولى: تحميل المستأجر عبء إثبات عدم التعدي والتفريط:

وذلـك بـأن يتضمن عقد الإجـارة شرطاً بـأن أي ضرر أو تلف أو 
عطـل يقع في العـين المؤجرة فالأصل أن يتحمله المسـتأجر، ما لم يُثبت 

عدم تعديه أو تفريطه في وقوع ذلك الضرر، ومن طرق الإثبات:
وقوع أسباب ظاهرة، كالكوارث، ونحوها.• 

(١) المبسوط ١٥٧/١٥ حاشية الدسوقي ٤٨/٤ مغني المحتاج ٤٤٤/٣ المغني ٣١٢/٥.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٩٣/١٤.
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شـهادة أهل الخبرة بـأن في العين المؤجرة خلـلاً مصنعياً أو أن في • 
العقار عيباً هندسياً، ونحو ذلك.

شـهادة الجهات الأمنية بأن الحريق لم يكن بتفريط من المسـتأجر، • 
وكذا شـهادة أهل الخـبرة بأن التلف الحـادث لم يكن بتفريط من 

المستأجر وإنما لسبب أجنبي أو قوة قاهرة.
وقـوع التلـف في أجـزاء لا يتصـور فيهـا الإهمـال، مثل تشـقق • 

الجدران، وزوال دهان السيارة.
والمسـوغ لجـواز هذا الـشرط ما فيـه من المصلحـة وصيانـة أموال 

الناس، وسد ذريعة الفساد وإهمال الأموال للعلم بعدم الضمان.
ولهذه المسـألة نظائر متعددة ممـا ذكره الفقهاء المتقدمون -ولاسـيما 
فقهاء المالكية- بتضمين يد الأمانة لوجود التهمة أو للمصلحة العامة، 

ومن ذلك:
مـا ذهـب إليه فقهـاء المالكية مـن تضمين الصنـاع؛ للمصلحة . ١

العامة، صيانة لأموال الناس من الضياع(١).
تضمين الراعي المشترك والسمسار للتهمة، فالمشهور في مذهب . ٢

الإمام مالك وغيره من الأئمة عدم تضمين الأجير المشترك من 
غـير الصناع، كالراعي المشـترك والسمسـار، وخالف في ذلك 

جمع من فقهاء المالكية، وقالوا بتضمينهم للتهمة(٢).
ع للتهمة، فالأصل في المودع عدم تضمينه، ولكن . ٣ تضمـين المودَ

ذهب الفقيه المالكي ابن حبيب الأندلسي(٣) إلى تضمين صاحب 
(١) بداية المجتهد ٢٣١/٢ البهجة شرح التحفة ٢٨٢/٢.

(٢) كشاف القناع عن تضمين الصناع ص ١١٣.
(٣) عبد الملـك بن حبيب القرطبي الأندلسي، إمام المالكية بالأندلس في عصره. له: (حروب 
الإسـلام) و(تفسـير موطأ مالـك) و(مصابيح الهد). توفي سـنة ٢٣٨هـ. سـير أعلام 

النبلاء ١٢/ ١٠٢، الأعلام ١٥٧/٤.
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الحـمام ما يدعي هلاكـه أو ضياعه من ثياب الناس المودعة لديه 
لجريان العادة بخيانته(١).

مطالبة من يدعي خلاف الظاهر بالبينة، ولو كان الأصل يشهد . ٤
له(٢)، كما لو ادعت المرأة على زوجها الحاضر أنه لا ينفق عليها، 
فالأصـل يقضي بعـدم الإنفـاق، والظاهر المسـتفاد مـن قرائن 
الحـال يقضي بأنه ينفق عليها، فذهب فقهـاء المالكية إلى تغليب 
الظاهـر، فتطالـب المرأة بالبينـة على عدم الإنفـاق؛ لأنها تدعي 

خلاف الظاهر.
فالمسـوغات التـي حملت الفقهـاء المتقدمين على القـول بتضمين يد 
الأمانة في المسائل السابقة، ما لم تقم البينة على عدم التعدي أو التفريط؛ 
متحققة في عقود التأجـير التمويلي؛ فوقوع الضرر مظنة التهمة في حق 
المستأجر لكونه يستقل بالعين المؤجرة، ولما في ذلك من المصلحة العامة 

بحفظ أموال الناس من الإهمال بداعي عدم تحمل الضمان.
وقـد أخـذ بهذا الـرأي -أي جواز نقل عـبء إثبات عـدم التعدي 
والتفريط إلى المسـتأجر- مؤتمر المصارف الإسـلامية المنعقد بالكويت 

عام ٢٠٠٩م.
وينبغـي أن يعلم أن تحميل المسـتأجر عبء الإثبات لا يعني تحميله 
مسؤولية الضمان، فبينهما فرق، إذ المقصود من مطالبته بالإثبات أنه إن 
أتى بالبينة أو بقرائن مقبولة على عدم تعديه أو تفريطه فلا ضمان عليه، 
وإن لم يـأت بالبينة فعليـه الضمان؛ لقيام التهمة، بينما تحميله مسـؤولية 
الضمان تعنـي مطالبته بالضمان على كل الأحوال، ولو أثبت أن الضرر 

وقع بغير تقصير منه.
(١) كشاف القناع عن تضمين الصناع ص٩٦.

(٢) الفروق ٧٥/٤ و١١٢/٤.
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المسألة الثانية:إبرام عقد صيانة للعين المؤجرة مع طرف ثالث:
ولا مانع من أن يحتسب في الأجرة التي يطالب بها المستأجر تكاليف 
رسـوم الصيانـة، إلا أن مسـؤولية العقد -أي عقـد الصيانة- يجب أن 

تكون على المؤجر.
المسألة الثالثة: التأمين التعاوني على العين المؤجرة:

ومن الممكن أن يشـمل التأمينُ الأضرارَ الناشـئة عن تلف العين أو 
هلاكها، وكذلك الأضرار الناشـئة عن تعطلها، وفق ما سـيأتي بيانه في 

الفرع التالي:
الفرع الثاني: التأمين على العين المؤجرة، وعلى المستأجر:

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم التأمين:

التأمين على نوعين:
النوع الأول: التأمين التجاري:

وفيه يتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مسـتقلة عن ذمم المؤمن لهم، 
وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ 
التأمـين عند اسـتحقاقها، وما يتبقـى لديها من فائض أقسـاط التأمين 
بعـد دفع التعويضـات فإنها لا تعيده للمؤمن لهـم، لأنها تعتبره عوضاً 
في مقابـل التزامهـا بالتعويضـات المتفق عليهـا، وإذا لم تفِ الأقسـاط 
المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة 
أقساط التأمين، وإنما تتحمل هي تلك الزيادة في التعويضات(١). وهذا 
هـو عين المتاجرة بالغرر؛ إذ التعويضـات التي هي محل التعاقد مجهول 

(١) الموسوعة الاقتصادية ص٣٦.
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قدرها عند التعاقد، فقد تكون أقل من الأقسـاط أو أكثر منها، فيدخل 
هذا النوع في «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر»(١).

والنوع الثاني: التأمين التعاوني (التكافلي):
وفيـه يشـترك مجموعة من الأشـخاص يكونـون معرضين لأخطار 
متشـابهة على تلافي الأضرار الناشـئة عن تلك الأخطـار، وذلك بدفع 
اشـتراكات في صنـدوق تأمـين له ذمـة مالية مسـتقلة، بحيـث يتم منه 
التعويض عن الأضرار التي تلحق المشتركين من جراء وقوع الأخطار 
المؤمن لها، ويتولى إدارة الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة 
مسـتقلة، وتأخـذ جهـة الإدارة أجراً مقابـل إدارتها أعـمال التأمين كما 
تأخذ أجراً أو حصة من الأرباح في مقابل استثمارها لأموال الصندوق 

.(٢) بصفتها وكيلاً بأجر أو مضارباً
ويلحـظ أنه في كلا النوعين قد تتـولى إدارة التأمين شركة تهدف إلى 

الربح، إلا أن ثمة فروقاً بينهما، من أبرزها:
الأول: أن التأمـين التجـاري قائم على أسـاس المعاوضة بين شركة 
التأمـين (المؤمن)، وحملة الوثائق (المؤمن لهم) بحيث تلتزم الشركة لهم 
بالتعويض في مقابل اسـتحقاقها لأقساط التأمين، بينما التأمين التكافلي 
قائم على أسـاس التعاون فيما بين حملة الوثائق لتفتيت المخاطر التي قد 

يتعرضون لها وتقليلها.
والثاني: الأموال في صندوق التأمين التجاري ملك لشركة التأمين، 
وأي فائـض فيهـا بعـد صرف التعويضات يكون لها، بينـما الأموال في 
صنـدوق التأمـين التكافـلي مـن اختصاص المؤمـن لهـم، وأي فائض 
(١) أخرجه مسـلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من حديث 

أبي هريرة  برقم (١٥١٣).
(٢) المعايير الشرعية: معيار التأمين الإسلامي، التأمين وأحكامه ص٨٣.



 ١٨٤

فيختص بهم، ويجوز أن يرد إليهم الفائض أو أن يبقى في الصندوق أو 
أن يحتفظ به كاحتياطي لعمليات التأمين المستقبلية، ويد شركة الإدارة 

على هذا الفائض يد أمانة لا يد ملك.
والثالـث: مصـدر الربح للشركـة المؤمنـة في التأمـين التجاري هو 
مـن فائض التأمـين، فهي تلتـزم بالتعويض لتسـتحق ذلـك الفائض، 
وهنا منشـأ الغرر في هـذا العقد؛ فإن الفائض غـير معلوم؛ فهو مرتبط 
بمقـدار التعويضـات التـي تدفعهـا الشركـة، بينـما الشركة التـي تدير 
التأمـين التكافلي ليس لها سـو أجـر مقابل إدارتهـا لعمليات التأمين 
بالإضافة إلى حصة من الأرباح الناتجة من استثمارها لأموال الصندوق 
في حال كون الاستثمار عن طريق المضاربة، أو أجرٍ معلومٍ في حال كون 

الاستثمار بالوكالة. فالعقد لا غرر فيه.
والرابع: في التأمين التجاري تلتزم شركة التأمين بالتعويض ولو من 
أموالها الخاصة أو بالاقتراض في حال وجود عجز في التعويضات، بينما 
في التأمـين التعاوني لا تلتزم شركة الإدارة بذلـك، وإنما يتم التعويض 
من أموال الصندوق التعاوني وفي حال العجز فلشركة الإدارة أن تأخذ 

تمويلاً على ذمة الصندوق وليس على ذمتها.
وقد ذهب عامـة العلماء المعاصرين وهيئـات الاجتهاد الجماعي إلى 
تحريـم التأمين التجـاري وجواز التأمـين التعاوني، كهيئـة كبار العلماء 
بالمملكـة، واللجنـة الدائمـة للإفتـاء، ومجمـع الفقه الإسـلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
وغيرها؛ لما يشـتمل عليه التأمين التجاري مـن الغرر، بخلاف التأمين 

التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن(١).
(١) ينظـر: المعايـير الشرعيـة: معيـار التأمين الإسـلامي، التأمين وأحكامـه ص٨٣، أبحاث 

ملتقى التأمين التعاوني الذي نظمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان.
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وبناء على ما سبق فلا يجوز أن يكون التأمين في عقود التأجير التمويلي 
تأمينـاً تجاريـاً، بل يجـب أن يكون تعاونياً، سـواء كان تأمينـاً على العين 
المؤجـرة أم عـلى المسـتأجر، وشركات التأمـين التعـاوني -والله الحمد- 

متوافرة وتزداد عاماً بعد عام سواء على الصعيد المحلي أم الدولي.
المسألة الثانية: حكم تحميل المستأجر مسؤولية التأمين:

التأمين المرتبط بالتأجير التمويلي على نوعين:
النوع الأول: تأمين على العين المؤجرة ضد الهلاك:

والأصل أن هذا النوع من التأمين يتحمله المؤجر؛ لأنه المالك لتلك 
العـين فيكون ضمانها عليـه؛ إذ الضمان يتبع الملـك، ولا يجوز أن تجعل 
مسـؤولية التأمـين في هـذا النوع على المسـتأجر، ولكـن لا مانع من أن 
تضمـن الدفعـات الإيجارية على المسـتأجر تكلفة أقسـاط التأمين التي 
يدفعهـا المؤجـر لشركة التأمـين، ولا مانع كذلك مـن أن يوكل المؤجرُ 
المسـتأجرَ في التعاقـد مـع شركة التأمين عـلى أن يكـون المؤجر هو من 
يتحمل مسؤولية التأمين، بحيث لو قصرت شركة التأمين في التعويض 
فيتحمـل المؤجر الهلاك، ولا يجوز أن ينص في العقد على خلاف ذلك. 
وإذا تغـيرت قيمة أقسـاط التأمين خلال مدة التأجـير فيتحمله المؤجر 
وليـس لـه أن يزيد الأجـرة على المسـتأجر دون موافقتـه، إلا أن تكون 
الأجـرة متغـيرة ومن العنـاصر المتغيرة فيهـا تكلفة التأمـين، فلا بأس 
بإضافتهـا إلى العنصر المتغير شريطة أن يجعـل لهذا التغير حد أعلى، كما 

سيأتي في ضوابط الأجرة المتغيرة.
وتعمـد بعـض شركات التأجـير إلى أن تضـع على المسـتأجر شرطاً 
بأنه في حال وقوع حادث على المركبة المؤجرة فيتحمل المسـتأجر مبلغاً 
معلوماً بحد أعلى، ولو كان الحادث بغير تسبب منه. والذي يظهر عدم 

جواز هذا الشرط؛ لأنه ينقل مسؤولية الضمان إلى المستأجر.
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والنوع الثاني: تأمين الحياة على المستأجر:
وهـذا النوع يكون عادة في التمويـل العقاري، لطول مدة التمويل، 
بحيـث إنـه إذا تـوفي المسـتأجر فتتحمل شركـة التأمين دفـع الدفعات 

المتبقية من عقد الإجارة لتنتقل ملكية العقار المؤجر إلى الورثة.
والأظهر أن هذا النوع من التأمين يجوز تحميله على المسـتأجر سواء 
باشر بنفسـه التعاقد مـع شركة التأمين أم تولـت الشركة المؤجرة ذلك 
وحملته أقسـاط التأمين ضمن الدفعـات الإيجارية؛ لأن التأمين هنا من 

مصلحته؛ حتى لا يخسر ورثته البيت بوفاته.
الفرع الثالث: أحكام الأجرة:

المسألة الأولى: الأجرة المتغيرة:
الأصل في عقد الإجارة أن تكون الأجرة محددة من بداية العقد، ولا 
تتغـير بمضي المـدة وحتى انتهاء العقد، إلا أنـه في عقود التأجير طويلة 
الأجـل قـد ير العاقـدان أن مـن مصلحتهـما جعل الأجـرة متغيرة، 
بحيـث تربـط بمـؤشر معلوم متغـير، كما لـو كان هناك مـؤشر قياسي 

للتأجير العقاري، فتتغير الأجرة بتغير المؤشر.
ولأن الغرض من عقد التأجير التمويلي هو التمويل وليس الإجارة 
التشـغيلية فإن العقد إذا كان بأجرة متغـيرة فتكون في الغالب مربوطة 
بمـؤشرات التمويـل، كمـؤشر التمويـل بالـدولار (LIBOR) ومؤشر 

.(SIBOR) التمويل بالريال
ويتخـرج حكـم الإجارة بأجـرة متغيرة على ما ذكـره أهل العلم في 
مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ الأجرة فيه متغيرة، ولأهل 

العلم فيه قولان:
القول الأول: التحريم، وهو قول الحنفية باسـتثناء اسـتئجار الظئر 
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-أي المرضع- بطعامها وكسـوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام 
أحمد(١).

وحجـة هذا القـول: أن من شروط صحة الإجـارة العلم بالأجرة، 
وهي مجهولة هنا(٢).

والقـول الثـاني: الجواز. وهو قول المالكيـة، ورواية عن أحمد، وهي 
المذهب عند الحنابلة(٣).

اسـتدل أصحاب هذا القول: بأن االله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها 
وكسـوتها بقولـه: (§   ¨      ©  ª   »  ¬) [البقـرة: ٢٣٣]، 
فيقـاس عليه غيره؛ ولأن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن 

لها عرفاً يرجع إليه عند التنازع(٤).
وهـذا القول هو الراجح؛ لقـوة أدلته، وبه أخذ المجلس الشرعي 
لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، وأكثر 
الهيئـات الشرعية للمؤسسـات الماليـة. ففي معيار الإجـارة: «يجوز 
أن تكـون الأجـرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسـب أي طريقة معلومة 
للطرفـين... وفي حالة الأجرة المتغـيرة يجب أن تكون الأجرة للمدة 
الأولى محـددة بمبلـغ معلـوم. ويجـوز في المـدد التالية اعتـماد مؤشر 

منضبط»(٥).
(١) بدائـع الصنائع ١٩٣/٤، تبيين الحقائق ١٢٧/٥، مجمع الأنهر ٣٨٦/٢، أسـنى المطالب 

٤٠٤/٢، نهاية المحتاج ٢٦٧/٥، الإنصاف ٢٧٨/١٤.
(٢) الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧/١٤.

(٣) التـاج والإكليـل ٥٢٧/٧ و٥٦٨/٧، منـح الجليـل ٤٦٥/٧، شرح الخـرشي ١٣/٧، 
الأخبـار العلميـة ص ٢٢١، الفـروع ٤٢٢/٤، الإنصـاف ٢٧٨/١٤، كشـاف القنـاع 

 .٥٥١/٣
(٤) الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨/١٤، شرح المنتهى ١٧/٢.

(٥) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ص ١٣٨.
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وعـلى هذا فيجـوز أن تكون الأجرة متغيرة بحسـب مؤشر معلوم، 
سواء أكان مؤشراً عقارياً أم تمويلياً أم غير ذلك بالضوابط الآتية:

الأول: أن تكون أجرة المدة الأولى محددة بمبلغ معلوم عند العقد.
والثـاني: أن يكون المؤشر منضبطاً، بحيـث لا يكون تفاوته -زيادة 

. - كبيراً أو نقصاناً
والثالث: أن يكون المؤشر ظاهراً معلوماً للعاقدين، فلا يصح اعتماد 
مؤشر خفي، مثل معدل عوائد استثمارات شركة التمويل (المؤجر)، أو 

معدل عوائد الودائع لد البنك الممول (المؤجر) ونحو ذلك.
ولم ينـص مـشروع النظام عـلى طريقة معينة لاحتسـاب الأجرة بل 
جعل الأمر متروكاً لإرادة العاقدين، مما يفتح المجال لشركات التأجير 

التمويلي أن تجعل الأجرة ثابتة أو متغيرة(١).
المسألة الثانية: تعجيل الأجرة:

قد يتضمن عقد التأجير التمويلي اشتراط دفع أجرة مقدمة (الدفعة 
المقدمـة) في بدايـة العقـد، وحكم هذه الدفعة الجـواز، إذ يجوز في عقد 
الإجـارة تقديم دفـع الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة المقابلـة لها، كما يجوز 
ل  تأخيرهـا، إلا أنه في حال تعجيل الأجـرة أو جزء منها فإنه يرد المعجَّ
من الأجرة إن تعذر تسليم العين المؤجرة أو الانتفاع بها بسبب لا يعود 

إلى المستأجر(٢).
الفرع الرابع: الشروط التوثيقية والجزائية في عقد التأجير:

مـن الإجراءات المتبعة في عقود التأجـير التمويلي أن يتضمن العقد 
(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٦.

(٢) مـشروع نظـام الإيجار التمويـلي م ٦، المعايير الشرعيـة: معيار الإجارة والإجـارة المنتهية 
بالتمليك.
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شروطاً توثيقية لضمان استيفاء المؤجر للأجرة، وشروطاً جزائية لحمل 
المستأجر على الوفاء وعدم المماطلة.

والذي تـدل عليه نصوص الكتاب والسـنة أن الأصل في الشروط 
  \  [  Z) :في العقـود هو الصحة واللـزوم؛ لقول االله تعالى
[  ^) [المائـدة: ١]. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة 
له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على شروطهم»(١). ويستثنى من ذلك 
الشروط المناقضة للشرع، والشروط المناقضة لأصل العقد، وهي التي 

تعود على العقد بالبطلان(٢).
وفيما يلي بيان أحكام تلك الشروط:

المسألة الأولى: الشروط التوثيقية:
يجوز للمؤجر أخـذ الضمانات المشروعة بأنواعهـا لتوثيق الحصول 
على الأجرة، أو الضمان في حال التعدي أو التقصير، من رهن أو كفالة 
أو حوالة على حق أو تعويضات تأمين مشروع عن شـخص المسـتأجر 

وممتلكاته(٣).
المسألة الثانية: الشروط الجزائية:

وهـي الـشروط التي ترتب جـزاءات عـلى العاقد في حـال إخلاله 
بالتزاماتـه في العقـد(٤). والجـزاء المترتـب عـلى الإخـلال أعـم من أن 
يكـون تعويضاً، فقـد يكون خصماً مـن قيمة العقـد أو تعجيلاً لبعض 

المستحقات، ونحو ذلك.
(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) ينظـر: مجمـوع فتاو ابن تيميـة ١٥٥/٢٩، القواعد النورانيـة ص ٢١٤ أعلام الموقعين 
.٢٨٩/١

(٣) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
(٤) ينظر: الوسيط للسنهوري ٨٦٦/٢. 
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والشروط الجزائية في العقود على نوعين:
الأول: مـا يترتـب عليه زيـادة في الدين الذي في ذمة المدين بسـبب 

تأخيره في الوفاء بالدين، فهذا لا يجوز؛ لأنه من ربا الدين.
والثـاني: مـا لا يترتب عليه زيـادة في الدين على المديـن، كالشروط 
الجزائيـة المقررة لعدم تنفيذ الأعـمال أو تأخيرها، مثل التأخير في عقود 
المقاولـة، وتأخير التسـليم في عقود التوريد، وتأخير العامل فيما أسـند 
إليـه من عمل، ويترتب عـلى الشرط الجزائي من هذا النوع الخصم من 

العوض المقرر للصانع أو المورد أو العامل.
فهـذا النـوع جائـز بنـاء على الأصـل الشرعـي وهـو أن الأصل في 
الـشروط الصحـة واللـزوم، ولا يترتب عليـه محظور شرعـي، إلا أن 

الأخذ بهذا الشرط مقيد بضابطين:
الأول: أن يكـون بقدر مناسـب، فإن كان متفاحشـاً وكثيراً بحيث 
يعـرف أن المراد منه التهديد وليـس التعويض، فهذا لا يجب الوفاء به، 

بل يقدر بقدر الضرر الحاصل، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
والثـاني: أن يكون إخلال المتعهد لغير عـذر، أما إن كان لعذر، فلا 

يلزم بالتعويض، وعليه عبء إثبات ذلك(١).
ومن خلال ما سبق يمكن بيان حكم بعض صور الشروط الجزائية 

في عقد التأجير التمويلي:
: اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لمدد مستقبلية: أولاً

وذلـك بأن يشـترط المؤجر عـلى المسـتأجر تعجيل جميـع الدفعات 
المتبقيـة أو بعضها في حال مماطلة المسـتأجر بسـداد الدفعات الإيجارية 

(١) ينظـر: قـرار هيئـة كبـار العلماء بالمملكـة في الـشرط الجزائي، أبحـاث هيئة كبـار العلماء 
٢١٤/١، مناقصات العقود الإدارية ص٥٩
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المستحقة في حينها. وقد نص على جواز مثل هذا الشرط بعض الفقهاء 
في البيوع الآجلة، قال ابن القيم -رحمه االله-: «فإن خاف صاحب الحق 
أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط 
، فإذا نجمه  عليه أنه إذا حل نجم ولم يؤد قسطه فجميع المال عليه حالٌّ

.(١)« على هذا الشرط، جاز، وتمكن من مطالبته به حالاً ومنجماً
وفي الدر المختار: «عليـه ألف ثمن، جعله ربه نجوماً إن أخل بنجم 

حل الباقي؛ فالأمر كما شرط»(٢).
وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٣)، إلا أن المتأمل في 
اشتراط تعجيل جميع الدفعات الإيجارية المتبقية يلحظ ما في هذا الشرط 
مـن المبالغة في الجزاء، وتحميل المسـتأجر من الضرر أكثر مما أوقعه على 
المؤجر، فهذا الشرط أشـبه بالتهديد منه بالتعويض، والأولى أن يقتصر 
عـلى تعجيل بعض الدفعات وليـس كلها، وذلك بالقـدر الذي يحمل 
المسـتأجر على الالتزام بالسـداد، وهذا ما أخذ به مشروع النظام حيث 
تنص المادة (٢/٦) منه على ما يلي: «يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات 
أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، شريطة ألا 
تتجـاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سـدادها». وبهـذا القيد أخذت 
بعض الهيئات الشرعية، فجوزت اشـتراط حلول دفعات مؤجلة بعدد 

الدفعات المتأخرة فقط(٤).
والعمـل بهـذا الـشرط مقيد بـما إذا لم يكن المسـتأجر معـسراً، وإلا 
 (¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹) :فيجب إنظاره؛ لقول االله تعالى

[البقرة: ٢٨٠].

(١) أعلام الموقعين ٣٩/٤. 
(٢) الدر المختار ٥٤/٧.

(٣) مجلة المجمع الدورة السادسة ٤٤٨/١.
(٤) مثل الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار الهيئة رقم (١٥).
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: شرط غرامة التأخير مع التخلص منها: ثانياً
لا يجوز باتفاق العلماء اشـتراط زيادة على الأجرة يسـتحقها المؤجر 
في حال تأخر المسـتأجر في السـداد؛ لأن الأجرة دين في ذمة المسـتأجر، 
والزيـادة فيهـا زيـادة في الدين، وهـذا هو ربـا الجاهلية (ربا النسـيئة) 
المعـروف بــ «زدني أنظرك» أو «أتقـضي؟ أم تربي؟»، فـإن كان المؤجر 
يتخلـص من هـذه الغرامة بصرفها في أوجه الـبر فذهب بعض العلماء 
المعاصريـن -ومنهـم المجلـس الشرعـي لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة 
للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية وعـدد من الهيئـات الشرعيـة(١)- إلى 
جواز أخذ الغرامة من المسـتأجر المماطل دون المعسر، على أن يتخلص 
المؤجـر منهـا في أوجه البر ولا يسـتفيد منها، وقالـوا: إن الربا يتضمن 
زيادة يأكلها الدائن، وإذا تخلص منها فليس ثمّ زيادة، ثم إن في أخذها 

مصلحة بمعاقبة المماطل، وحمله على الوفاء بالدين.
والرأي الثاني: تحريم ذلك؛ لأن أثر ذلك على المدين واحد، سواء أكان 
الدائن أو المؤجر سيتخلص من تلك الزيادة أم لم يكن كذلك، وهذا ما أخذ 

به عدد من الهيئات الشرعية(٢)، وهذا القول هو الأرجح -واالله أعلم-.
: تمديد مدة الإجارة: ثالثاً

إذا حـل موعـد التمليك في عقـد التأجير التمويـلي، وكان التمليك 
بعوض أي بدفعة أخيرة، ولم يكن لد المستأجر ما يفي بتلك الدفعة، 
فيمكـن معالجـة هذا الأمر -حتـى لا يضيع حقـه في التملك- بتمديد 
مـدة الإجارة، ولا مانع من أن تقسـط هذه الدفعة على تلك المدد، ولو 
(١) المعايير الشرعية: معيار المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة 

٦٨١/٣، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية مج ٢ ع ٣.
(٢) مثـل هيئـة بنك البـلاد (قرار الهيئة رقـم ١٥)، وهيئة مصرف الراجحي (قـرار الهيئة رقم 

٥٦٥)، وهيئة مصرف الإنماء (قرار الهيئة رقم (١٨٦).
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زاد مجموع تلك الأقسـاط على قيمة الدفعـة، ولا يعد ذلك من الزيادة 
في الدين؛ لأمرين:

الأول: أن الزيادة في الأجرة في مقابل الزيادة في مدة الإجارة، ومن 
المعلـوم أن عقد الإجارة تزيد أجرته بزيادة مدته. فزيادة الأقسـاط هنا 

ليست زيادة في أجرة مدة ماضية.
والثـاني: أن الدفعـة التـي تعثـر فيها المسـتأجر هي مقابـل التمليك 
وليسـت أجرة عن آخر مدة؛ إذ إن آخر مدة أخذت أجرتها في بدايتها، 
وعلى هذا فيجوز تعديل تلك الدفعة أي دفعة التملك زيادة أو نقصاناً 
باتفاق الطرفين؛ لأن الدين لم ينشأ بعد؛ لكون عقد التمليك لم يبرم بعد 

بين المؤجر والمستأجر.
ووجه إدراج هذا الإجراء ضمن الإجراءات الجزائية على المستأجر 
أن الدفعات الإيجارية سـتزيد على المستأجر مع زيادة مدة الإجارة قبل 

تمكنه من تملك للعين المؤجرة.
المطلب الثالث
مرحلة التمليك

والتمليك مشروط بسداد جميع الدفعات الإيجارية المستحقة في ذمة 
المستأجر، وهو إما أن يكون:

في نهاية مدة الإيجار بعد استيفاء كامل الدفعات الإيجارية.• 
أو في أثنـاء مـدة الإيجـار في حـال رغبة المسـتأجر بتملـك العين • 

المؤجرة، ويسمى هذا التملك المبكر.
ولا بـأس باتفـاق العاقدين على آليـة لكيفية احتسـاب المبلغ الذي 

تنتقل به الملكية، سواء في الحال الأولى أم الثانية.
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صور التمليك في عقد التأجير التمويلي، وحكم كل صورة:
تمليك المستأجر للعين المؤجرة إما أن يكون بعوض أو دون عوض، 

وفيما يأتي بيان حكم كل منهما:
الفرع الأول: أن يكون التمليك بعوض:• 

أي بدفعـة خاصـة بالتمليـك، وهي التي تسـمى الدفعـة الأخيرة، 
والتمليك هنا يأخذ حكم البيع، سـواء سـمي بيعـاً أم نقلاً للملكية أم 

غير ذلك؛ إذ العبرة في العقود بحقائقها لا بألفاظها.
والتمليك في هذه الحال له صورتان:

الصـورة الأولى: أن يكـون التمليـك بالبيـع المعلـق، كأن ينـص في 
العقد على أن ملكية العين المؤجرة تنتقل إلى المسـتأجر إذا سـدد الدفعة 
الأخـيرة. وقد اختلف أهل العلم في حكم تعليق البيع، فذهب جمهور 
أهـل العلم إلى عدم جوازه(١)؛ لأنه محتمل الوقوع فيكون من الغرر(٢)، 
ولأن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم 
مع التعليق، فإن شأن المعلق أن يعترضه عدم الحصول(٣). وبهذا صدر 
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة 
والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية بالمنع من عقـد التأجير مع 

البيع المعلق(٤).
واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية -رحمـه االله- جـواز تعليق البيع؛ 
(١) تبيـين الحقائـق ١٣/٤، البحـر الرائـق ١٩٤/٦، الفـروق ٢٢٩/١، المنثـور في القواعد 

٨١/١، أسنى المطالب ٢٣٩/٢، المغني ٤٤١/٦، الفروع ١٩٣/٤.
(٢) تبيين الحقائق ١٣١/٤. 

(٣) الفروق ٢٢٩/١. 
(٤) قـرار المجمـع رقـم ١١٠(١٢/٤)، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.
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لأن العقـد المعلـق إن وقـع حصل المقصـود منـه، وإن لم يقع لم يحصل 
المقصـود منـه، فعـلى التقديرين لا يكـون أحد المتعاقدين قـد أكل مال 
الآخـر بالباطل، ولا قمر أحدهمـا الآخر، وأما القول بأن التعليق ينافي 

الرضا فهو غير مسلم(١).
والأرجـح -واالله أعلـم- أن تعليق البيع جائـز؛ إذا كانت المدة بين 
التعليـق وحصول الأمر المعلق عليه قصيرة بحيث لا تتغير صفة العين 
وقيمتهـا عـادة خلال تلك المـدة، أما إذا كانت طويلـة بحيث تتغير في 
العـادة فـلا يجـوز؛ لأن صفة العـين تكون مجهولـة عند نفـاذ البيع أي 
عنـد التمليـك، فيكون من الغـرر، وبناء على ذلك فلا يجـوز أن يكون 
التمليـك في التأجـير التمويلي بالبيـع المعلق لطول المدة بـين إبرام عقد 

. التأجير والتمليك مما تتغير معه صفة العين وقيمتها حتماً
الصورة الثانية: أن يكون التمليك بالوعد بالبيع، وصيغته: أن ينص 
دُ المؤجـر أو يلتزم المؤجر  في العقـد على أنـه إذا انتهى عقد الإجارة فيَعِ
ببيع العين المؤجرة للمستأجر مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه. وقد يكون 

دَ المستأجر بدفع الثمن. دَ المؤجر بالبيع ويَعِ الوعد متبادلاً بأن يَعِ
وتقدم بيـان الخلاف في حكم الوعد من طرف واحد والمواعدة من 
طرفـين، والذي أخذ بـه مجمع الفقه والمجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة 
والمراجعة هو جواز الوعد الملزم من طرف واحد دون المواعدة الملزمة 

للطرفين(٢).
والذي رجحه الباحث فيما سبق أنه يجوز الوعد الملزم لطرف واحد 
والمواعـدة الملزمة للطرفين إذا وقع الوعد أو المواعدة بعد تملك المؤجر 

(١) نظرية العقد ص ٢٢٨. 
(٢) قـرار المجمـع رقـم ١١٠(١٢/٤)، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.
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للعين المؤجرة؛ إذ لا يترتب على الإلزام هنا محظور شرعي؛ لأن المؤجر 
يملـك العين حال الوعد، فلو أراد بيعها في حينه فله ذلك، فيجوز من 

باب أولى أن يعد بذلك، واالله أعلم.
والبيع في هذ الصورة يجوز أن يكون بثمن رمزي أو بسعر التكلفة، 

أو بسعر السوق، أو بما يتفق عليه في حينه(١).
الفرع الثاني: أن يكون التمليك بغير عوض:• 

أي لا يكون هناك دفعة خاصة بالتملك، فالتمليك هنا يأخذ حكم 
الهبـة، سـواء تـم التعاقد بلفـظ الهبة أم بدونـه؛ لأن المؤجـر في الحقيقة 
يكافئ المسـتأجر على التزامه بسداد الدفعات الإيجارية بتمليكه العين، 

تحفيزاً له على عدم التخلف.
وهذه الحال كسابقتها، لها صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون بهبة معلقة على سداد الدفعات الإيجارية، 
كأن يتفقـا عـلى أن العين المؤجـرة تننقل ملكيتهـا إلى المسـتأجر تلقائياً 
بمجـرد سـداد دفعات الإجـارة، دون دفعـة خاصة بالتملـك، ودون 
الحاجـة إلى إبـرام عقد هبة في حينـه. وتعليق الهبة جائـز على الصحيح 
مـن أقـوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سـلمة رضي االله عنها: «إن 
رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك»(٢)، ولأن الهبة عقد تبرع، ويغتفر 

في عقود التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات(٣).
والصـورة الثانيـة: أن تكون بالوعد بالهبة بعـد انتهاء الإجارة، كأن 
(١) قـرار المجمـع رقـم ١١٠(١٢/٤)، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١٤٥/٣، من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة –رضي االله عنها-.

(٣) ينظر الخلاف في حكم تعليق الهبة في: بدائع الصنائع ١١٨/٦، حاشية الدسوقي ١٠٣/٤، 
تحفة المحتاج ٣١٢/٦، المغني ٣٨٤/٥، 
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يعـد المؤجر أو يلتزم بأنه إذا انتهى عقد الإجارة فإن المؤجر يتنازل عن 
ملكية العين للمستأجر أو يهبها له ونحو ذلك من الألفاظ.

ومن خلال ما سـبق يتبـين أن التمليك في عقـد التأجير التمويلي له 
أربع صور، منها ثلاث جائزة، وواحدة ممنوعة.

وسمح مشروع نظام الإيجار التمويلي أن يكون التمليك بأي صورة 
من الصور الأربع السـابقة، بما في ذلك البيـع المعلق، فقد رأت اللجنة 
الشرعيـة التي شـاركت في إعـداد المشروع جـواز البيع المعلـق؛ أخذاً 
بالرأي الفقهي الذي يجيز ذلك، ففي المادة الثانية ما نصه: «دون إخلال 
بأحـكام تملـك العقار لغير السـعوديين؛ يجـوز انتقـال ملكية الأصول 
ا لأحكام العقـد، إما بشرط يعلق التملك على  المؤجرة للمسـتأجر وفقً
سـداد دفعات العقد، أو سـدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ 
رمـزي، أو بثمنٍ يتفـق عليه في العقد، أو بقيمـة الأصل في وقت إبرام 

عقد البيع، أو بالهبة»(١).

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢.
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المبحث الرابع
صور خاصة من عقود التأجير التمويلي

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة.

المطلب الثاني: العينة الإيجارية.
المطلب الثالث: إجارة العين لمن باعها.

المطلب الرابع: المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي.
المطلب الخامس: بيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكها.
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المطلب الأول
تأجير الأعيان الموصوفة في الذمة

تقدم معنا أن الإجارة قد تكون على شيء معين أو على موصوف في 
الذمة، وإجارة المعين مناسـبة لتمويل تملك الأعيـان التي تكون قائمة 
من عقـارات أو منقولات، وذلك بأن تتملك شركة التمويل العين ثم 

تؤجرها إجارة منتهية بالتمليك للمتمول.
وأمـا إجـارة الموصوف في الذمة فهي مناسـبة لتمويـل المشروعات 
التي تكون قيد الإنشـاء، كأن يرغب شـخص في بناء منزل، أو ترغب 
شركة في بناء مصنع، أو في شراء أجهزة أو معدات قيد التصنيع، فالعقد 
المناسـب للتمويل هو الإجارة الموصوفة في الذمة، ويمكن تنفيذ العقد 

وفق البنود الآتية:
تـبرم شركة التمويل مع المسـتأجر عقد إجـارة تمويلية للأعيان . ١

المـراد تمويل تملكها، على أن تكون تلك الأعيان مبينة بالوصف 
لا بالتعيـين، وهنـا تضمـن الشركـة مطابقـة الأعيـان التي يتم 

تأجيرها للمواصفات المنصوص عليها في العقد.
لا مانع من أن يكون إبرام عقد الإجارة قبل تملك الشركة لتلك . ٢

الأعيـان، على الصحيح من أقوال أهل العلم، شريطة أن تكون 
قادرة على التسـليم؛ لأن المعقود عليه موصوف في الذمة وليس 

.(١) معيناً
(١) فتح العزيز ٢٢٦/٩، نهاية المحتاج ١٨٨/٤، تهذيب السنن ١٥٨/٥.
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مـن الممكن أن يكون عقد الإجارة منجـزاً، أي يبدأ سريانه من . ٣
حـين العقـد، أو يكون مضافاً إلى زمن مسـتقبل، كوقت اكتمال 

المشروع أو تسلم الأعيان.
يجـوز في عقـد الإجـارة الموصوفـة في الذمة تعجيـل الأجرة أو . ٤

تأجيلهـا أو تقسـيطها، وفي حـال تعجيـل الأجرة فـإن الأجرة 
لا تكـون مسـتقرة إلا بعد اكتمال المشروع وتمكن المسـتأجر من 
الانتفـاع بـه، وأمـا قبل ذلـك فهي تحت الحسـاب، فلـو لم يتم 

التسليم فترد إلى المستأجر.
تعقد شركـة التمويل عقد اسـتصناع (مقاولة مـن الباطن) مع . ٥

مقاول أو مورد لتنفيذ المشروع أو لتوريد المواد المراد تأجيرها.
لا مانـع مـن أن توكل شركـة التمويل المسـتأجر في توقيع عقد . ٦

المقاولـة نيابـة عنهـا، أو في الإشراف على تنفيـذ المشروع، أو في 
قبض المواد التي يتم توريدها، على أن تكون المسـؤولية العقدية 
المترتبة على عقد المقاولة أو على عقد التوريد على شركة التمويل 

(الموكل) وليس الوكيل(١).
المطلب الثاني
العينة الإيجارية

العينـة في اصطـلاح الفقهاء: «بيع سـلعة إلى أجل، ثـم شراؤها من 
.(٢)« المشتري بأقل من ثمنها نقداً

وهـي محرمـة إذا كان بـين العاقدين شرط لفظي أو عـرفي أو تواطؤ 
(١) ينظر: المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

(٢) فتح القدير ٣٢٣/٦، مواهب الجليل ٤٠٤/٤، حواشي الشرواني ٣٢٢/٤، شرح المنتهى 
 .١٥٨/٢
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 على إعادة بيع السلعة إلى المالك الأول؛ لأنها حيلة على الربا، ولما رو
ابـن عمـر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «إذا تبايعتم بالعينـة، وأخذتم أذناب 
البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا ينـزعه 

حتى ترجعوا إلى دينكم»(١).
والعينـة كما تكـون في البيع تكـون كذلك في الإجـارة؛ إذ الإجارة 
بيع منافع، وصورة العينة الإيجارية: أن يؤجر المسـتأجرُ العين المؤجرة 
لمالكهـا نفسـه في مـدة الإجـارة الأولى لقصـد التمويل، مثـل أن تقع 
الإجـارة الأولى بمائة حالة، ثـم يؤجرها للمؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، 
أو أن تقـع الإجارة الأولى بمائة وعـشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية 

. بمائة نقداً
المطلب الثالث

إجارة العين لمن باعها
الأصـل أن يكـون التأجـير التمويـلي لغـرض تمويـل تملـك العين 
المؤجـرة، ولكـن قد يتخذ مـن العقد وسـيلة للحصول عـلى التمويل 
النقـدي، وذلك بشراء عـين مملوكة للمتمول بثمـن نقدي ثم تأجيرها 
عليه إجارة منتهيـة بالتمليك، بحيث يكون مجموع الدفعات الإيجارية 
أكثـر مـن الثمـن النقدي الذي اشـتريت به العـين، وهذا مـا يعرف بـ 
«إجارة العين لمن باعها». فلو أن شركة تحتاج إلى سـيولة نقدية بمقدار 
عشرة ملايين، فإنها تبيع أصلاً مملوكاً لها لشركة تمويل بعشرة ملايين ثم 

(١) أخرجه أحمد ٨٤/٢، وأبو  داود (كتاب البيوع والإجارات / باب النهي عن العينة برقم 
٣٤٦٢) والبيهقـي (٣١٦/٥) والحديث صححه ابن تيميه، وابن القيم (أعلام الموقعين 
١٧٨/٣) وابـن القطـان (نصـب الرايـه ١٧/٤) وقال:ابـن حجـر في بلـوغ المرام (ص 
١٧٧)، رواه أبـو  داود مـن روايـة نافع عنه، وفي إسـناده مقال، ولأحمـد نحوه من رواية 

عطاء، ورجاله ثقات. 
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تسـتأجره منها إجارة منتهية بالتمليك لمدة أربع سـنوات بحيث يكون 
. مجموع الدفعات الإيجارية اثني عشر مليوناً مثلاً

وهذه المعاملة تشبه مسألة عكس العينة، وعكس العينة: أن يشتري 
سـلعة نقـداً ثم يبيعهـا بالأجل على من اشـتريت منه بثمـن أعلى. وقد 
ذهـب جمهور أهـل العلـم إلى تحريمهـا(١). والفرق بين مسـألة عكس 
العينـة وهـذه المسـألة أن العقد الثـاني في عكس العينة بيـع آجل، ولذا 
لا تبقى العين في ضمان الممول (المشـتري الأول) إلا لمدة قصيرة، وهي 
مـدة ما بـين العقدين، بينـما العقد الثـاني في إجارة العين لمـن باعها هو 
إجـارة تمويليـة، ولذا تبقى العـين في ضمان المؤجر (الممـول) طيلة مدة 

الإجارة.
ولـذا اختلـف العلـماء المعاصرون في حكـم إجارة العـين لمن باعها 

إجارة منتهية بالتمليك، وهل تلحق بمسألة عكس العينة؟
والأظهـر أنـه إذا كان التمليك بالقيمة السـوقية عنـد التمليك، أو 
بـما يتفق عليه العاقـدان عند التمليك فتصح، أمـا إذا كان بقيمة محددة 

سلفاً، فينظر:
فإن كانت تتغير صفة العين أو قيمتها بين عقد الإجارة وموعد . ١

التمليـك فتصح، فقد نص أهل العلم في بيـع العينة على أنه إذا 
تغيرت صفة العين أو قيمتها فليس من العينة(٢).

أمـا إذا كانت العـين بحالها لا تتغير فلا تصـح؛ لأنها حيلة على . ٢
التمويل الربوي(٣).

(١) حاشـية الدسـوقي ٨٨/٣، بلغـة السـالك ٤٧/٢، المغنـي ٢٦٣/٦، تهذيـب السـنن 
 .١٠٧/٥

(٢) الإنصاف ١٩٤/١١، شرح المنتهى ١٥٨/٢. 
(٣) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
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المطلب الرابع
المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي

وفي هـذه الصـورة تشـترك شركـة التمويـل مـع العميـل في تملك 
الأصل، ثم تؤجر الشركة حصتها على العميل إجارة منتهية بالتمليك، 
وهذا يعد من إجارة المشـاع، وهو جائز عند عامة الفقهاء، وما يدفعه 
المسـتأجر مـن دفعـات إيجارية يتضمن أجـرة انتفاعـه بحصة الشركة 
المشـاعة ودفعـات يتـم بها إطفـاء ملكيـة الشركة للأصـل. ويجوز أن 
يكون الوعد بالتمليك هنا بالقيمة الاسـمية أو بالقيمة السـوقية، ولا 
يعد ذلك من ضمان رأس المال في الشركة؛ لأن الشركة هنا شركة ملك 

وليست شركة عقد.
المطلب الخامس

بيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكها
تعد مشـكلة الحصول على السيولة النقدية من أبرز المشكلات التي 
تواجه الشركات لتمويل مشروعاتها الرأسـمالية، أو لتمويل رأس المال 
العامل، ومن أبرز الطرق المسـتخدمة للحصـول على التمويل النقدي 

من خلال عقود التأجير التمويلي طريقتان:
الطريقة الأولى: بيع محافظ التأجير التمويلي.

م الأعيان المؤجـرة ويراعـى في التقويم عادة  ـوَّ قَ وذلـك بـأن تُ
قيمة الدفعـات الإيجارية المتبقية، ثم تبـاع على طرف ثالث بثمن 
نقـدي يكون في الغالب أقل من قيمـة مجموع الدفعات الإيجارية 

المتبقية.
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والطريقة الثانية: تصكيك(١) الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية.
والتصكيك يتم بإحد طريقتين:

فقـد يكون بتصكيك محافظ تأجير تمويـلي قائمة، وذلك فيما إذا . ١
م ثم تجعل على شكل  وَّ قَ كان لد الشركة محفظة تأجير تمويلي فتُ

صكوك قابلة للتداول وتباع على حملة الصكوك.
وقـد يكون بإصدار صكوك لأجل تمويـل تملك أعيان معينة أو . ٢

موصوفة في الذمة، كأن تحتاج شركة للتمويل النقدي لأجل بناء 
مشروع استثماري فتصدر صكوكاً بقيمة تعادل تكلفة المشروع، 
ويكتتب المسـتثمرون في تلك الصكوك بحيث تستخدم أموال 
الاكتتـاب في شراء تلـك الأعيـان أو بنائهـا ثـم يؤجرهـا حملة 
الصكوك -وهم ملاك تلـك الأعيان- للشركة المصدرة إجارة 
منتهية بالتمليك، وتكون الصكوك قابلة للتداول في الأسـواق 

المالية.
وقد سمح مشروع نظام الإيجار التمويلي لشركات التمويل بإصدار 
صكـوك مقابل الأصول المؤجـرة، ففي المادة العـاشرة ما نصه: «يجوز 
ا للوائح  إصـدار صكوك قابلة للتـداول مقابل الأصول المؤجـرة، وفقً

والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية»(٢).
وبيع محافـظ التأجير التمويلي وتصكيكها جائزان من حيث الأصل؛ 
لأن المعقـود عليه هـو الأعيان المؤجرة وليس الدفعـات الإيجارية، ولذا 
(١) التصكيـك: تحويل الأصول إلى صكوك قابلة للتـداول، والصكوك في الاصطلاح المالي: 
أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو 
في موجودات مشروع معين أو نشـاط استثماري خاص. المعايير الشرعية: معيار صكوك 

الاستثمار ص ٢٨٨.
(٢) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١٠
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ينتقل ضمان تلك الأعيان إلى المشتري في بيع المحافظ، وإلى حملة الصكوك 
في التصكيك، وهذا ما يميز التمويل بالإجارة عن التمويل بالمرابحة، إذ 
إن محافـظ التمويل بالمرابحـة لا يجوز بيعها؛ لأنه من بيع الدين، بخلاف 

بيع محافظ التأجير التمويلي وتصكيكها فهو من بيع الأعيان.
والإشكال في بيع محافظ التأجير التمويلي وفي تداول صكوكها يظهر فيما 
إذا اشـتملت موجودات تلك المحافظ أو الصكوك على نقد أو دين إضافة 

إلى الأعيان المؤجرة، وقد يكون ذلك في حالات متعددة، من أبرزها:
إذا كانـت الأعيـان المؤجرة موصوفة في الذمـة، كأن تكون تحت • 

الإنشـاء أو قيـد التصنيـع أو التوريد، فيكون تداولهـا من تداول 
الديون.

م إلى الأعيان المؤجرة أصولاً أخر تمثل ديوناً، كأن يُستثمر •  إذا ضُ
جزء من أموال الصكوك في عقود مرابحة، ومن ذلك أن تُستثمر 
الدفعات الإيجارية المسـتحقة لحملة الصكـوك في مرابحات قبل 

توزيعها على حملة الصكوك.
وقـد اختلـف العلماء المعـاصرون في ضابـط ما يجوز بيعـه وتداوله 
من المحافظ والصكوك، وكذا الأسـهم المشـتملة على الأعيان والنقود 

والديون، ولهم في ذلك عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: اعتبار الشخصية الاعتبارية، فإذا كان لمحفظة التمويل 
شخصية اعتبارية فتكون موجوداتها تابعة للشخصية الاعتبارية، وعلى 
هـذا فيجـوز بيعها دون مراعـاة أحكام الصرف أو بيـع الدين بصرف 
النظر عن الأغلب من موجوداتها؛ أما إذا لم يكن لها شـخصية اعتبارية 

فتأخذ حكم الأغلب من الموجودات(١).
(١) الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، ٢/٥/ ١٥
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ويناقـش: بأن ربط الحكم بالشـخصية الاعتباريـة ليس عليه دليل، 
وهـو مصطلـح قانـوني وليـس وصفاً شرعيـاً منضبطـاً، بـل لم تعرف 

الشخصية الاعتبارية وتستقر أحكامها إلا في العصور المتأخرة.
الاتجاه الثاني: الأخذ بمبدأ الخلطة، أي أن المحفظة إذا اشتملت على 
أعيـان ونقود وديون فالحكم للأعيان مطلقاً، اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا 
تجـب مراعاة أحكام الصرف وبيع الدين ولـو كانت النقود أو الديون 

هي الغالبة. وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية(١).
ويناقش: بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة فالذي 
دلت عليه السـنة الصحيحـة وجوب مراعاتهما وعـدم إهمالهما ولو 
مـع اختلاطهـما بالأعيان. يدل عـلى ذلك ما رو فضالـة بن عبيد 
 قـال: أتي النبـي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقـلادة فيها ذهـب وخرز، وهي 
مـن المغانـم تبـاع، فأمـر رسـول االله صلى الله عليه وسلم بالذهب الـذي في القلادة 
فنـزع وحده، ثـم قال لهم رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «الذهـب بالذهب وزناً 
بوزن»(٢). ووجه الدلالة: أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن 
بيعـه، ولـو جاز بيعه مع الخـرز -دون مراعاة أحـكام الصرف- لما 
احتـاج إلى وزنه، ثم قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» فنبه بذلك 
إلى أن علـة إفـراده بالبيع أن يتحقق فيه الـوزن بالوزن، أي وجوب 

مراعاة الصرف(٣).
الاتجـاه الثالـث: الأخذ بمبـدأ الغلبة، أي أن الحكـم للأغلب، فإن 

(١) الفتاو الاقتصادية ص ١٥، صناديق الاستثمار الإسلامية ص ٤٨. 
(٢) أخرجه مسـلم (كتاب المسـاقاة / باب بيع القلادة فيها ذهـب وخرز برقم ١٥٩١) وأبو  
داود (كتـاب البيـوع / باب في حلية السـيف تباع بالدراهم - برقـم ٣٣٥١) والترمذي 
(كتاب البيوع / باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز - برقم ١٢٥٥) والنسائي 

(كتاب البيوع / باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب - برقم ٤٥٧٣). 
(٣) ينظر: المنتقى شرح الموطا ٢٦٧/٦، المغني ٩٤/٦. 
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كانت الأعيان هي الغالبة فيجوز البيع دون مراعاة أحكام الصرف وبيع 
الدين، وإلا فلا، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).

الاتجـاه الرابع: الاعتبار بالكثرة، فإذا كانت الأعيان تزيد على ٣٠% 
 مـن موجـودات المحفظـة أو الصكـوك مقارنة بالموجـودات الأخر
مـن نقود أو ديـون، فيجوز تداولهـا، وإن كانت أقل مـن ذلك فتجب 
مراعاة أحكام الصرف وبيع الدين عند البيع، وهذا ما أخذ به المجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(٢).
المحافـظ  مـن  نوعـين  بـين  يفـرق  أن  للباحـث  يترجـح  والـذي 

والصكوك:
النـوع الأول: محافـظ تمويل أو صكوك تأجير يتـم فيها تقليب المال 
بـشراء أعيـان أو بنائها ثـم تأجيرها، وما يتحصل من سـيولة يقلب في 
أوعيـة اسـتثمارية متنوعـة فهذه يجـوز تداولهـا، بعد البدء في النشـاط، 
بـصرف النظـر عن نسـبة الأعيـان إلى النقـود والديون إعـمالاً لقاعدة 
التبعيـة؛ لأن موجـودات المحفظـة تابعـة للنشـاط الذي هـو في تملك 
الأعيان وتأجيرها. والأصل في ذلك ما رو ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قـال: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشـترطه المبتاع»(٣)، 
فهـذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات، ووجه الدلالة منه: 
أن الحديـث دل عـلى أن المبيـع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتري بنقد، ولم 
يكـن النقد المخلوط مقصوداً فلا يلتفـت إليه، بمعنى أنه لا يجري على 
الصفقـة حكم الصرف، حتى ولو كانـت قيمة النقد المخلوط أكثر من 
قيمـة الخِلط الذي معه. قال ابـن قدامة -رحمه االله-: «الحديث دل على 

(١) مجلة المجمع الدورة الرابعة ٢١٦٣/٣. 
(٢) المعايير الشرعية: معيار الأوراق المالية.

(٣) أخرجـه البخـاري (كتاب المسـاقاة / باب الرجل يكـون له ممـر أو شرب في حائط أو نخل)، 
ومسلم (كتاب البيوع / باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم ١٥٤٣) من حديث ابن عمر 
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جـواز بيع العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبـد لا للمال... فيجوز 
، من جنس الثمن أو من غيره،  البيع سـواء كان المال معلوماً أو مجهولاً

عيناً كان أو ديناً، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر»(١).
ومن المعلوم أن العبد لا يملك، وأن المال الذي بيده مآله للمشتري، 
ومـع ذلـك جـاز البيع مطلقـاً دون تقابـض ولا تماثل حتى مـع اتفاق 
النقديـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر بـه العبد)، وحتى لو 

كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.
ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة -المتقدم- فإن الذهب 
الذي في القلادة مقصود للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد، وهذا 

أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.
النـوع الثاني: محافـظ أو صكوك ليس فيها تقليب للـمال، وإنما تمثل 
موجوداتهـا أعياناً مؤجـرة يحصل منها دفعات إجـارة من دون تقليب 
للمال، فيشترط في هذا النوع ألا تقل نسبة الأعيان عن ٣٣% من إجمالي 

الموجودات، أخذاً بمبدأ القلة والكثرة. واالله أعلم.

(١) المغني ٢٥٨/٦. 
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المبحث الخامس
انتهاء عقد التأجير التمويلي

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: انتهاء مدة الإجارة.

المطلب الثاني: الإنهاء الاختياري.
المطلب الثالث: الإنهاء الإجباري.
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ينتهي عقد التأجير التمويلي بأحد الأمور الآتية:
انتهاء مدة الإجارة.. ١
الإنهاء الاختياري للعقد.. ٢
الإنهاء الإجباري.. ٣

وفيما يلي بيان أحكامها:
المطلب الأول

انتهاء مدة عقد التأجير
وهـذا هو الأصل في انتهاء العقد، بـأن يمضي العاقدان فيه إلى نهاية 

مدته، وثمة أربعة احتمالات في نهاية المدة:
الأول: انتقـال ملكيـة العين المؤجرة للمسـتأجر عند ممارسـته حقه 
في التملـك، وذلك بإحد الصور السـابقة من صـور التملك، وهي 

الوعد بالبيع أو الوعد بالهبة أو الهبة المعلقة.
والثـاني: بقاء العين المؤجرة في ملك المؤجر، ويرد هذا الاحتمال فيما إذا 
كان التمليك بعوض، فقد لا يرغب المسـتأجر بدفع دفعة التملك، اكتفاءً 
بانتفاعه بالعين طيلة مدة الإجارة. ويفضل هذا الخيار العديد من الشركات 
التـي لا ترغـب بتضخيم أصولهـا الرأسـمالية أو بتحمل نفقـات الصيانة، 

فتعتمد في تشغيل أعمالها على استئجار الأصول بدلاً من تملكها(١).
(١) ينظـر عـلى سـبيل المثـال: عقـود التأجـير التمويـلي بـين شركـة أعيـان للإجـارة وشركة 

بترورابغ.
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والثالـث: تجديـد العقـد لمدد لاحقة، سـواء حصـل التجديد قبل 
انتهـاء المدة الأصليـة أم تلقائياً بوضـع نص في العقـد بالتجديد عند 
دخـول مـدة جديـدة إذا لم يتم الإشـعار برغبة أحـد الطرفين في عدم 

التجديد.
والرابـع: انتهاء العمر الافتراضي للعـين المؤجرة، بحيث لا يصبح 

لها قيمة اقتصادية.
المطلب الثاني

الإنهاء الاختياري
وذلـك بأن يتفق العاقدان على فسـخ عقد الإجـارة باختيارهما قبل 
انقضاء مدته. والفسخ هنا يعد من الإقالة. والإقالة: رفع العقد وإلغاء 

حكمه وآثاره بتراضي العاقدين(١)، وهي مشروعة باتفاق الفقهاء(٢).
والاحتمالات الواردة بعد الإقالة ثلاثة:

الاحتمال الأول: تملك المستأجر للعين المؤجرة، وهو ما يسمى بالإنهاء 
المبكر، وهذا هو الاحتمال الأغلب في حالات الإنهاء الاختياري، وبيع 
العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة على المستأجر جائز كما نص على 
ذلـك أهل العلم، ووقع بينهم خلاف يسـير هل ينفسـخ عقد الإجارة 
فيما تبقى من المدة بالبيع؟ أم لا؟(٣) والأرجح أنه ينفسخ؛ لأن المستأجر 

ملك الرقبة والمنفعة من حين البيع.
وللطرفـين أن يتفقا عند الإنهاء المبكر عـلى المبلغ الواجب دفعه من 

(١) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢٤/٥، المدخل الفقهي العام ٥٦١/١.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١١/٢، شرح الخرشي ٣٦٩/٥، مغني المحتاج ٨٩/٢، الروض 

المربع ص ١٨٩.
(٣) مغني المحتاج ٤٨٧/٢، المغني ٤٩/٨
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قبل المسـتأجر لأجل التملك، سـواء أكان بمقدار مـا بقي من دفعات 
الإجارة أو أقل أو أكثر(١).

وإذا كان هنـاك اتفاق في عقد الإجارة على الآلية التي يتم بها احتسـاب 
مبلغ التملك في حال الإنهاء المبكر؛ فذهب بعضهم إلى المنع من ذلك، قياساً 
عـلى المنع من الاتفاق على الخصم من الدين مقابـل التعجيل، وأن من قال 
بجواز «ضع وتعجل» من الفقهاء إنما أجازها إذا كانت على سـبيل الصلح 

بالتراضي عند التعجيل، أما أن تكون مشروطة فلم يجوزها أي منهم(٢).
والأظهـر في هـذه المسـألة -أي الاتفـاق عـلى آلية احتسـاب مبلغ 
التملـك في حـال الإنهاء المبكـر لعقد التأجـير التمويلي- هـو الجواز؛ 
عمـلاً بالقاعـدة الشرعية: الأصل في الـشروط هو الصحـة واللزوم، 
وأما قياسـها على الاتفاق على خصم الدين فهو قياس مع الفارق؛ فإن 
الأجرة ليسـت ديناً مسـتقراً، فهي إنما تسـتقر في الذمة باستيفاء المنفعة 
المقابلة لها، فإذا انفسـخ عقد الإجارة في بعض المدة فيسقط من الأجرة 
بـما يقابـل المدة المتبقية، بخلاف الديون المسـتقرة في الذمة فهي تسـتقر 
كاملة في الذمة؛ لأن عوضها -وهو السـلعة- انتقلت ملكيته بالكامل 

للمشتري من حين العقد.
الاحتـمال الثاني: تجديد العقـد مرة أخر بصفة أخـر، كأن يتفقا 
عـلى زيادة مدة الإجارة أو تعديل الأجرة ونحو ذلك، ويجوز للطرفين 
بعد فسخ الإجارة ثم التعاقد مرة أخر تعديل أجرة المدد القادمة التي 
لم تُستَوفَ منفعتها، ولو ترتب على ذلك زيادة في الأجرة على ألا يُتخذ 

ذلك حيلة للزيادة في أجرة المدد السابقة(٣).

(١) فتاو الإجارة ص ٩٣
(٢) ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ص ٣٥٨.

(٣) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
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والاحتـمال الثالث: أن تبقى العـين المؤجرة في ملك المؤجر، ويعفى 
المسـتأجر من سـداد أجرة المـدد اللاحقة، وتكون منفعـة العين للمدد 

القادمة للمؤجر.
ولو اصطلح العاقدان على تعويض مالي يدفعه أحدهما مقابل قبول 
الآخر للفسـخ فالأظهر جواز ذلك، قياسـاً على صحة الإقالة في البيع 

بأكثر من الثمن الأول أو بأقل منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة(١).
المطلب الثالث
الإنهاء الإجباري

ويكون ذلك بأحد أمرين:
هلاك العين المؤجرة.. ١
إخلال أحد العاقدين بالعقد.. ٢

وفيما يلي بيان أحكامهما:
الفرع الأول: هلاك العين المؤجرة:

لا يخلو هلاك العين المؤجرة من أحد احتمالين:
الاحتـمال الأول: أن يكون بفعل المسـتأجر، إما لسـوء اسـتعمال أو 
لإهمـال في حفـظ العـين، أو لتقصـيره في إبـلاغ المؤجر عـن شيء لحق 
بالعـين ممـا يتطلـب المبـادرة إلى الإصـلاح والمعالجـة، ففـي جميع هذه 
الحالات يتحمل المسـتأجر المسـؤولية عن الهلاك الـذي يلحق بالعين؛ 
عمـلاً بقاعدة الضـمان في الشريعة. فإذا كان الهـلاك كلياً فيضمن قيمة 
الأصل عند الهلاك، وإن كان جزئياً فيضمن قيمة ذلك الهلاك، باستثناء 

(١) المغني ٩٧/٦.
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ما يغطيه التأمين إن وجد(١).
والاحتمال الثاني: أن يكون بغير فعل المستأجر، فيختلف الحكم فيما 

إذا كان الهلاك كلياً أم جزئياً، وذلك على النحو الآتي:
الحال الأولى: الهلاك الكلي:

وذلك مثل تهدم الدار، وتلف السيارة، أو سرقتها، ويلحق به أيضاً 
تعذر استيفاء المنفعة لأسباب نظامية أو كونية أو لغير ذلك.

ففي حال الهلاك الكلي يختلف الحكم فيما إذا كانت الإجارة لمعين أو 
لموصوف في الذمة، وذلك على النحو الآتي:

: إجارة المعين: أولاً
إن كانت الإجارة لمعين، فينفسـخ العقد، ولا يجوز أن يشـترط على 
المسـتأجر أداء بقيـة الدفعـات، ويجب الرجوع في هذه الحـال إلى أجرة 
المثـل، وهي الأجرة التي تعادل أجرة تلك العين فيما لو كانت الإجارة 
تشـغيلية وليسـت منتهية بالتمليك؛ وذلك لدفع الضرر عن المسـتأجر 
الـذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك 
في نهاية مدة الإجارة، وعلى هذا فيرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل 
والأجرة المدفوعة عن المدة الماضية قبل وقوع الهلاك إن كانت أكثر من 

أجرة المثل.
واحتمال زيادة الأجرة المدفوعة عن أجرة المثل يرد فيما لو كان هناك 
دفعـة مقدمة في العقد، ووقـع الهلاك في أول العقد، فمن المحتمل جداً 

أن تكون الأجرة المدفوعة أكثر من أجرة المثل لتلك العين.
والرجوع إلى أجرة المثل إذا لم يكن الهلاك بسـبب المستأجر هو مقتضى 
(١) مـشروع نظـام الإيجار التمويـلي م ٩، المعايير الشرعيـة: معيار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.
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العـدل، ويدل عليه أمر الشـارع بوضع الجوائح في الثـمار؛ ذلك أن الثمار 
تقبض شـيئاً فشـيئاً فإذا هلكت بغير فعل المشـتري، كآفة سماوية، فيرجع 
بثمـن ما هلك منهـا على البائع، وكذلك الإجارة فإن المنفعة تقبض شـيئاً 
فشيئاً، ويتعذر فيها التسليم التام في الحال، فإذا وقع هلاك فيرجع إلى أجرة 
المثل، وفي هذا يقول ابن القيم -رحمه االله-: «وضع الجوائح كما هو موافق 
للسـنة الصحيحة الصريحة فهـو مقتضى القياس الصحيح؛ فإن المشـتري 
لم يتسـلم الثمـرة ولم يقبضها القبض التام الـذي يوجب نقل الضمان إليه؛ 
فـإنَّ قبض كل شيء بحسـبه، وقبض الثـمار إنما يكون عند كـمال إدراكها 
شـيئاً فشيئاً فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسـليم الشجرة إليه كتسليم 
لَـق البائع لم تنقطع عن  العـين المؤجـرة من الأرض والعقار والحيوان، وعُ
لَق المؤجر عن العين  المبيع، فإن له سـقي الأصل وتعاهده، كما لم تنقطع عُ
المستأجرة، والمشتري لم يتسلم التسليم التام كما لم يتسلم المستأجر التسليم 
التام، فإذا جاء أمرٌ غالبٌ اجتاح الثمرة من غير تفريطٍ من المشتري لم يحل 
للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه االله سـبحانه منها قبل تمكنه من قبضها القبض 
المعتـاد، ولهـذا لو تمكن من القبض المعتاد في وقته ثـم أخره لتفريطٍ منه أو 

لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع عنه الجائحة»(١).
: إجارة الموصوف في الذمة: ثانياً

إذا وقع الهلاك الكلي وعقد الإجارة لموصوف في الذمة، فلا ينفسخ 
العقـد بذلـك؛ لأن محل العقد ليـس هو العين الهالكـة بذاتها، وإنما أي 
عـين تنطبـق عليهـا المواصفات، وعلى هـذا يلزم المؤجـر بتقديم أصل 
بديـل بمثـل مواصفات الأصـل الذي هلك، ويسـتمر عقـد الإجارة 
لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل فينفسـخ العقد، وكذا إذا اتفق الطرفان 

على الفسخ فينفسخ العقد.

(١) إعلام الموقعين ٢٨٥/٢.
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وفي حال وجود تعويض من شركة التأمين سواء في إجارة المعين أو 
الموصوف في الذمة فهذا التعويض مستحق للمؤجر؛ لأن العين ملكه، 
وجرت العادة لد بعض شركات التأجير التمويلي بأن تأخذ من مبلغ 
التعويـض التأميني ما يعادل تكلفتها لتملك الأصل وما زاد على ذلك 
ترده إلى المسـتأجر لجبر ما لحقه من ضرر بسـبب فوات العين التي كان 
ينـوي تملكها، وهذا الإجراء وإن لم يكن لازمـاً عقدياً لشركة التمويل 
إلا أن الـذي يظهر أنه أقرب إلى تحقيـق العدل في تحمل الضرر الواقع، 

واالله أعلم.
الحال الثانية: الهلاك الجزئي:

وذلك مثل تسرب المياه في الدار، وتعطل السيارة، ونحو ذلك فهنا 
ينظر:
إن كانـت الإجارة لمعين وكان الهلاك مخلاً بالمنفعة فلا يسـتحق . ١

المؤجـر أجـرة عن مـدة التوقـف عـن الانتفـاع إلا إذا عوضها 
بالاتفاق مع المسـتأجر بمثلها عقـب انتهاء المدة المبينة في العقد، 
وإن طالـت مـدة التوقف بما يـؤدي إلى الإضرار بالمسـتأجر فله 

حق الفسخ.
وإن كانت الإجارة لموصوف في الذمة، فيجب على المؤجر تقديم . ٢

بديل عن الأصل الذي تعطلت منفعته، وتستمر الإجارة لباقي 
المدة إلا إذا تعذر البديل(١).

وقـد بينت المـادة (٢/٢٢) من مـشروع نظام الإيجـار التمويلي أثر 
الهـلاك الجزئـي على عقـد التأجير التمويـلي، ونصهـا: «إذا كان هلاك 
الأصـل المؤجر هلاكاً جزئياً مخـلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد 

(١) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
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مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل 
مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر 
على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي 
للأصل، وفي حال اسـتمرار العقد على حاله؛ فـلا أجرة على المدة التي 
اسـتغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خـلال هذه المدة بأصل آخر 

لا يقل عن الأصل المؤجر»(١).
الفرع الثاني: إخلال أحد العاقدين بشروط العقد:

فـإذا أخـل أحـد العاقديـن بـشروط العقد فيحـق للطـرف الآخر 
الفسـخ، كأن يمتنع المسـتأجر عن دفـع الأجرة، أو يمتنـع المؤجر عن 
القيـام بالصيانة الأساسـية اللازمة عليه، وإذا مـارس الطرف المتضرر 
حقـه في فسـخ العقد فتكـون الأجـرة الواجبة هي الأجـرة المحددة في 
العقـد وتحتسـب إلى تاريـخ الفسـخ، ولا يرجع إلى أجـرة المثل في هذه 
الحال سـواء أكان الفسـخ من قبل المؤجر لإخلال المستأجر أم من قبل 

المستأجر لإخلال المؤجر.
وفي حال قيام المؤجر بفسـخ العقد لإخلال المستأجر، كما لو توقف 
عـن دفع الأجرة فيحق له -أي المؤجر- اسـتعادة العين المؤجرة؛ لأنها 
ملكـه، ولا يجـوز لـه مطالبة المسـتأجر بـأي دفعات عن المـدة التي تلي 
اسـتعادته للأصـل، إذ لا يجـوز لـه أن يجمع بين العوضـين. ويجب ألا 
يسـتعمل المؤجـر هـذا الحق إلا بعد مضي مـدة تعد كافيـة للتحقق من 
اسـتمرار المسـتأجر في الامتنـاع عن دفـع الأجرة وينبغـي ألا تقل عن 
ثلاثة أشهر، وأن يستنفد المؤجر جميع الإجراءات القانونية المعتادة قبل 

ممارسة هذا الحق.
وقـد نص مـشروع النظام على أن تحدد اللائحـة التنفيذية آلية تنفيذ 

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١/٢٢
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ذلك بما يحقق العدالة للطرفين؛ لما يترتب على سوء تنفيذ هذا الحق من 
أضرار بالغة(١).

مسـألة: لا ينتهي عقـد الإجارة بوفاة أحـد العاقدين على الصحيح 
من أقوال أهل العلم، ويسـتثنى من ذلك وفاة المسـتأجر إذا لم يخلف في 

تركته ما يفي بالأجرة المستحقة بالعقد.

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢١.
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المبحث السادس
الصياغة النظامية لعقد التأجير التمويلي
وأبرز المصطلحات المستخدمة فيه

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مكونات العقد ووثائقه.

المطلب الثاني: بنود العقد.
المطلب الثالث: أبرز المصطلحات النظامية في عقد التأجير التمويلي.
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من الأهميـة بمكان تحرير عقـد التأجير التمويـلي وصياغته بصورة 
محكمـة تغطـي جميـع الثغـرات التـي يمكـن أن ينشـأ منهـا نـزاع بين 

الطرفين.
وفيـما يلي إشـارة موجـزة لأهم العنـاصر التي يجـب أن يحويها عقد 
التأجـير التمويلي، ليكون مكتمـلاً من الناحيتين الشرعيـة والنظامية، 

وليكون مستوفياً لجميع الاحتمالات التي قد تطرأ على العقد.
المطلب الأول

مكونات العقد، والوثائق الملحقة به
عقـد التأجير التمويلي يعد من العقود المركبـة، فهو يتألف من جملة 

من العقود قد يتطلبها كلها أو بعضها، وهي:
الوعد بالاسـتئجار: ويكـون الوعد في نموذج خـاص به، يبين . ١

فيـه مواصفات العين الموعود باسـتئجارها، والآثار المترتبة على 
الوعد وفق ما سبق بيانه من أحكام في مرحلة الوعد.

عقـد الإجـارة، وينبغـي أن يحدد نـوع الإجـارة إن كانت لمعين . ٢
أو لموصـوف في الذمـة؛ إذ تختلف أحـكام كل منهما عن الآخر، 
وأن يبين في هذا العقد كيفية تمليك العين للمسـتأجر من خلال 

الوعد بالبيع أو الوعد بالهبة أو تعليقها.
عقد توكيل المسـتأجر بأعمال الصيانة الأساسية، وفي هذا العقد . ٣

يبـين التصرفات التـي يحق للمسـتأجر القيام بهـا لصيانة العين 
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المؤجرة، وآلية تعويض المؤجر للمستأجر عن تلك الأعمال.
عقد توكيل المستأجر بالتأمين.. ٤
عقـد المقاولـة، وهـو بـين المؤجـر والمقـاول، وذلـك في إجارة . ٥

الموصوف في الذمة.
عقد توكيل المسـتأجر بالإشراف على أعـمال المقاولة، وذلك في . ٦

الإجارة الموصوفة في الذمة).
المطلب الثاني
بنود العقد

من أهم البنود التي يجب أن يشـتمل عليها عقد التأجير التمويلي ما 
يأتي:
التعريـف بالمصطلحـات في العقد؛ لدفع أي لبـس في فهم هذه . ١

المصطلحـات، ويكـون التعريـف بها عـادة في مقدمتـه، ويجب 
التأكد من أن هذه المصطلحات متوافقة لفظاً ومعنىً مع الأنظمة 
الحاكمـة للعقد؛ لدرء الاختلاف بين ما هو مدون في العقد وما 

يلزم به النظام.
الإشـارة في مقدمـة العقـد إلى توافـر شروط الأهليـة الشرعيـة . ٢

والنظامية في العاقدين وتحقق الرضى منهما.
وصـف العين المؤجـرة وصفاً منضبطاً، ببيـان موقعها إن كانت . ٣

عقاراً، وحدودهـا، وصفاتها ونوعها وموديلها وكل ما يؤثر في 
قيمتهـا، ومـن الممكن أن يكون الوصـف في صلب العقد أو في 

وثيقة ملحقة بالعقد ويتم الإشارة إليها في صلب العقد.
بيـان الأجـرة الإجماليـة الواجـب دفعهـا، ومقاديـر الدفعـات . ٤
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، ومواعيدهـا، وتحديد مـا إذا كانت الأجرة  الإيجاريـة تفصيـلاً
ثابتـة أو متغيرة، وفي حال الأجـرة المتغيرة، يبين العنصر الثابت 

في الأجرة والعنصر المتغير، والحد الأعلى والأدنى للتغير.
تفصيل حقوق المؤجر، والالتزامات الواجبة عليه في العقد.. ٥
تفصيل حقوق المستأجر، والالتزامات الواجبة عليه في العقد.. ٦
بيـان الضمانات التي يشـترطها المؤجر على المسـتأجر لتحصيل . ٧

الدفعـات الإيجارية، من رهن أو كفيل أو مسـتحقات تأمين أو 
غيرها، وآلية التنفيذ على تلك الضمانات.

ضبـط حالات الإخلال، ومعالجتها، وبيان ما يترتب عليها من . ٨
آثار.

أحكام الصيانة الأساسية والتشغيلية، ببيان ما يشمله كل منهما، . ٩
وذلـك إما بوضع جـدول تفصيلي فيما يدخل تحت كل نوع، كما 
تفعلـه بعـض الشركات، ويراعـى أن تكون متوافقـة مع ما هو 
سـائد في العـرف، أو بوضـع ضوابـط عامة مـن دون تفصيل، 
ويبـين في العقـد مسـؤوليات الصيانة الأساسـية والتشـغيلية، 

والآثار المترتبة عليها.
أحـكام الهلاك الـكلي والجزئي، بما في ذلـك الحد الأقصى لمدة . ١٠

التوقف في حال الهلاك الجزئي قبل أن يكون للمسـتأجر حق 
الفسخ.

حالات الإنهاء المبكر الاختياري للعقد، وما يترتب عليها.. ١١
انتهاء عقد الإجارة.. ١٢
خيارات تملك المستأجر في نهاية المدة.. ١٣
الفصل في المنازعات والاختصاص القضائي والتشريع الحاكم . ١٤
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للعقد، وتعد المحاكم الشرعية بالمملكة هي جهة الاختصاص 
القضائي للفصل في منازعـات التأجير التمويلي، وفقاً لما جاء 

في مشروع نظام الإيجار التمويلي(١).
المطلب الثالث
أبرز المصطلحات

حيـث إن عقـود التأجير التمويـلي لد بعض الـشركات قد تصل 
إلى عـشرات الصفحات، وأحياناً في العقود الكبيرة قد تصل إلى مئات 

الصفحات، فمن الضروري ضبط مصطلحات العقد.
وفيـما يـلي قائمـة بأبـرز المصطلحات المسـتخدمة في عقـود التأجير 

التمويلي، وتفسيرها النظامي:
الأصل المؤجر: العين المؤجـرة، والتعبير الدارج عند القانونيين هو 

كلمة (أصل) بينما عند الفقهاء (العين).
الصيانـة الأساسـية: الصيانـة التي يتوقـف عليها بقـاء أصل العين 

بحسب العرف.
الصيانـة التشـغيلية (الدوريـة): الصيانـة التـي تحتـاج إليهـا العين 

لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سـعر التنفيـذ: السـعر الـذي يتم بـه انتقـال الملكية مـن المؤجر إلى 
المستأجر، ولا يقل غالباً عن المتبقي من تكلفة الأصل المؤجر بالإضافة 

إلى الأجرة المستحقة عن المدة قبل التملك.
الدفعة الأولى: الدفعة المسلمة في بداية عقد الإجارة.

(١) مشروع النظام م ٢٤.
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الدفعة المعجلة: أي دفعة إيجارية سابقة لمدة الإيجار التي تقابلها.
الدفعـة المقدمة: تسـتخدم في الإجـارة الموصوفة في الذمـة، وتعني 

. الدفعات قبل تسلم المستأجر للأصل المؤجر مكتملاً
الدفعة الأخيرة (دفعة التملك): الدفعة التي يسلمها المستأجر مقابل 

انتقال ملكية الأصل المؤجر له.
الإخـلال: عـدم التزام العاقد ببنود العقـد، وفي مثل عقود الإذعان 

هذه يفسر الإخلال بعدم التزام المستأجر ببنود العقد.
الهـلاك الكلي: تلف الأصل المؤجر على وجـه لا يمكن الانتفاع به، 

ولا إصلاحه.
الهلاك الجزئي: تلف الأصل المؤجر على وجه يمكن معه إصلاحه، 

والانتفاع به.
أجر المثل: أجر المثل للأصل في الإجارة التشغيلية.
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الخاتمة

وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية:
عقد التأجير التمويلي: عقد يقوم فيه المؤجر (الممول) بإيجار أصل . ١

رأسمالي على المسـتأجر؛ بحيث يتملك المسـتأجر منفعة الأصل 
طيلـة مدة الإجـارة مقابل دفعـات إيجارية دوريـة، مع احتفاظ 
المؤجـر لملكيـة الأصل وحتى نهايـة العقد، ويكون للمسـتأجر 
حق تملـك الأصل عند نهاية مدة الإيجار، على أن تكون دفعات 

الإجارة قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد.
التوصيـف الفقهي لعقـد التأجير التمويلي أنـه عقد مركب من . ٢

عقـد تأجير وعقد تمليك، ويختلف في حقيقته وأحكامه عن بيع 
التقسيط وعن الإجارة التشغيلية.

التمليـك في عقـد التأجـير التمويلي إمـا أن يكون بعـوض ببيع . ٣
معلق أو بوعد بالبيع، أو دون عوض بهبة معلقة أو بوعد بالهبة، 

والصور الثلاث الأخيرة جائزة دون الأولى.
يجب الفصل زماناً وأحكاماً بين عقدي الإجارة والتمليك.. ٤
يجـوز الوعد الملزم لطرف واحد والمواعـدة الملزمة للطرفين فيما . ٥

يجـوز التعاقـد عليه في الحـال، كما لو وقع الوعـد أو المواعدة في 
وقت يملك فيه العاقد العين، فإن كان الوعد في حال يحرم فيها 

التعاقد، فينظر:
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فـإن كان الإلزام يترتب عليـه إجبار الواعد عـلى الدخول في • 
العقد فيحرم.

وإن كان يترتـب عليه أن يتحمل الضرر الفعلي، ولا يجبر على • 
الدخول في العقد فيجوز الوعد والمواعدة.

الصيانـة التشـغيلية الناشـئة عـن اسـتعمال المسـتأجر يتحملها . ٦
المستأجر، والصيانة الوقائية الدورية الأصل أن يتحملها المؤجر 

ويجوز تحميلها على المستأجر بالشرط.
الصيانـة الأساسـية وضمان الهـلاك يتحملهما المؤجـر ولا يجوز . ٧

تحميلهما على المستأجر بالشرط.
يجوز تحميل المستأجر عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط، فإذا . ٨

لم يثبت فيضمن الهلاك.
يجوز التأمين التعاوني ضد هلاك العين المؤجرة ومسـؤولية هذا . ٩

التأمين على المؤجر، ويجوز تأمين الحياة على المسـتأجر ويجوز أن 
يتحمله المؤجر أو المستأجر.

يجـوز أن تكون الأجرة متغيرة إذا كانت مربوطة بمؤشر ظاهر . ١٠
منضبط، شريطة أن تكون أجرة المدة الأولى محددة عند العقد.

يجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها، وفي الأجرة المعجلة . ١١
تكون تحت الحساب حتى التمكن من استيفاء المنفعة.

يجـوز الـشرط الجزائـي في عقـد التأجـير التمويـلي إذا كان لا . ١٢
يترتب عليه زيادة في الدين على المستأجر.

يجوز اشـتراط تعجيل بعض الدفعات المؤجلة عند الإخلال، . ١٣
على أن تكون بقدر مناسب من غير إجحاف بالمستأجر.

يجوز تمديد عقد الإجارة وتغيير أجرة المدد اللاحقة دون السابقة.. ١٤
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تجـوز إجـارة العين لمن باعها إجـارة تمويليـة إذا كان التمليك . ١٥
بالقيمة السـوقية عند التمليك أو بما يتفـق عليه العاقدان عند 
التمليـك، فإن كانـت بقيمة محـددة في عقد التأجير فيشـترط 
أن تتغـير صفـة العـين أو قيمتهـا بين عقـد الإجـارة وموعد 

التمليك.
يجـوز بيـع محافـظ وصكـوك التأجـير التمويلي المشـتملة على . ١٦

الأعيـان والنقـود والديون إذا كانت ذات نشـاط متجدد بعد 
بـدء النشـاط بصرف النظر عن نسـبة الأعيـان، وأما المحافظ 
والصكـوك التي ليس فيها تقليب للمال فيجب ألا تقل نسـبة 

الأعيان عن ٣٣% من إجمالي الموجودات.
ينتهي عقـد التأجير التمويلي بانتهاء مـدة التأجير، أو بالإنهاء . ١٧

الاختياري بفسـخ العقد قبل انتهاء المـدة، أو بالإنهاء الجبري 
لهلاك العين أو لإخلال أحد العاقدين.

والحمـد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى االله وسـلم على نبينا 
محمد.
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فهرس المصادر والمراجع:

أبحـاث هيئـة كبار العلـماء بالمملكة العربيـة السـعودية، دار أولي النهى، الطبعـة الثانية، . ١
١٤١٢هـ.

الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك في ضـوء الفقـه الإسـلامي، خالـد الحـافي، الطبعـة الثانية، . ٢
١٤٢١هـ.

الإحسـان في تقريـب صحيح ابن حبـان، علاء الدين علي الفارسي، مؤسسـة الرسـالة، . ٣
الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

الأخبـار العلمية من الاختيارات الفقهية، علاء الدين أبي الحسـن البعلي، دار العاصمة، . ٤
الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود الحنفي، دار الخير، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.. ٥
أساس البلاغة، جار االله الزمخشري، دار الفكر، ١٤٠٩هـ.. ٦
أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد الأنصاري، دار إحياء التراث العربي.. ٧
الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، ١٩٨٩م.. ٨
أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة.. ٩
الإنصـاف في معرفة الراجـح من الخلاف، علاء الدين أبي الحسـن المرداوي، مطبوع مع . ١٠

الشرح الكبير.
أنواء البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، دار عالم الكتب.. ١١
البحـر الرائـق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسـلامي، . ١٢

الطبعة الثانية.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني، دار الكتب . ١٣

العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الفكر.. ١٤
بداية المجتهد، محمد بن رشـد القرطبي الأندلسي، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، . ١٥

١٤٠٣هـ.
بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك إلى مذهب الإمـام مالك، أحمـد الصـاوي المالكي، دار . ١٦

المعرفة، ١٤٠٩هـ.
البهجة في شرح التحفة، علي التسولى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. ١٧
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العيدري، دار الكتب العلمية.. ١٨
تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائق، فخر الدين عثـمان الزيلعي، دار الكتاب الإسـلامي، . ١٩

الطبعة الثانية.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، دار إحياء التراث العربي.. ٢٠
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التعريفـات، عـلي بن محمـد الشريف الجرجـاني، مكتبة لبنـان، بيروت، الطبعـة الأولى، . ٢١
١٩٨٥م.

تغليق التعليق على صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، دار عمار، الطبعة الأولى، . ٢٢
١٤٠٥هـ.

تهذيب السنن، لابن قيم الجوزية، دار المعرفة.. ٢٣
الجامع الصحيح، لأبي عبد االله محمد البخاري، المطبعة السلفية، ١٤٠٠هـ.. ٢٤
الجامـع لأحـكام القـرآن، محمد بـن أحمد القرطبي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعة . ٢٥

الأولى، ١٤٢٧هـ.
جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.. ٢٦
حاشـية الدسـوقي على الشرح الكبير، شـمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي، دار إحياء . ٢٧

الكتب العربية.
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشرواني، مطبوع مع تحفة المحتاج.. ٢٨
خطـة الاسـتثمار في البنوك الإسـلامية، نـدوة عقدها المجمـع الملكي لبحـوث الحضارة . ٢٩

الإسلامية بالأردن بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي 
للتنمية.

دراسـة تحليلية للتعاملات المالية والاقتصادية بالمملكة العربية السـعودية لعام ٢٠٠٩م، . ٣٠
(دراسة غير منشورة)، من إعداد مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية (الرياض).

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصكفي، مطبوع مع رد المحتار.. ٣١
الدليـل الشرعـي للمرابحـة، عز الدين خوجـة، نشر مجموعـة البركة المصرفيـة، الطبعة . ٣٢

الأولى، ١٤١٩هـ.
رد المحتـار عـلى الدر المختـار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشـهير بابن عابدين، دار . ٣٣

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي، دار التراث.. ٣٤
سنن ابن ماجه، أبو  عبد االله محمد القزويني، دار الفكر.. ٣٥
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٣٩١هـ.. ٣٦
سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد الترمذي، المكتبة الإسلامية.. ٣٧
سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المعرفة، ١٤١٣هـ.. ٣٨
سـنن النسائي، أحمد بن شـعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسـلامية، الطبعة الثانية، . ٣٩

١٤٠٩هـ.
سـير أعـلام النبلاء، شـمس الديـن محمـد الذهبي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثامنة، . ٤٠

١٤١٢هـ.
الـشرح الكبير على المقنع، شـمس الدين ابـن قدامة المقدسي، دار هجـر، الطبعة الأولى، . ٤١

١٤١٤هـ.
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الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردير، بهامش حاشية الدسوقي.. ٤٢
شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، أبي عبد االله محمد بن الخرشي، دار صادر.. ٤٣
شرح منتهى الإرادات، منصور البهوتي، دار الفكر.. ٤٤
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن أحمد الجوهري، دار العلم للملايين، . ٤٥

بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠م.
صحيح مسلم، أبي الحسين مسلم النيسابوري، المكتبة الإسلامية.. ٤٦
صناديـق الاسـتثمار الإسـلامية، عز الديـن خوجـه، مجموعة دلـه البركـة إدارة التطوير . ٤٧

والبحوث، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ
غـوث المكـدود بتخريج منتقـى الجارود، لأبي إسـحاق الحوينـي، دار الكتـاب العربي، . ٤٨

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
فتـاو الإجـارة، جمـع د. أحمـد محي الديـن أحمد، مـن إصـدارات مجموعة دلـة البركة، . ٤٩

١٤١٦هـ.
الفتاو الاقتصادية، إصدارات مجموعة دلة البركة، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ.. ٥٠
فتح الباري بشـح صحيـح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، مكتبة الرياض . ٥١

الحديثة.
فتح العزيز شرح الوجيز، الإمام الرافعي، مطبوع مع المجموع شرح المهذب.. ٥٢
فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي.. ٥٣
الفروع، شمس الدين ابن مفلح، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.. ٥٤
القواعد، لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.. ٥٥
القواعـد النورانية الفقهية، شـيخ الإسـلام ابـن تيمية، مكتبـة المعارف، الطبعـة الثانية، . ٥٦

١٤٠٤هـ.
الكافي، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.. ٥٧
كشـاف القنـاع عـن متن الإقنـاع، منصور البهـوتي، مكتبة نـزار مصطفى البـاز، الطبعة . ٥٨

الثانية، ١٤١٨هـ.
لسان العرب، أبو  الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.. ٥٩
المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، ١٤١٤هـ.. ٦٠
مبادئ التمويل، طارق الحاج، دار صفاء للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.. ٦١
مجمع الضمانات، غانم بن محمد البغدادي، دار الكتب الإسلامي.. ٦٢
مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد، لعلي بـن أبي بكر الهيثمـي، دار الكتاب العـربي، بيروت، . ٦٣

لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ.
المجموع شرح المهذب، محي الدين أبي زكريا النووي، دار الكتاب الإسلامي.. ٦٤
مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مصور عن طبعة الإفتاء.. ٦٥
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي.. ٦٦
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مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي السرمدي، دار إحياء التراث العربي.. ٦٧
المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، الطبعة التاسعة، ١٩٦٧م.. ٦٨
المدونة، للإمام مالك، دار الكتب العلمية.. ٦٩
المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي.. ٧٠
المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٢٨هـ.. ٧١
معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩هـ.. ٧٢
المغرب، ناصر بن عبد السيد المطرزي، دار الكتاب العربي.. ٧٣
المغني، موفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي، هجر، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.. ٧٤
مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهاج، شـمس الديـن الشربينـي، دار الكتب . ٧٥

العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
مناقصات العقود الإدارية، د. رفيق المصري، دار المكتبي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.. ٧٦
المنتقى شرح الموطا، سليمان الباجي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.. ٧٧
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، دار الفكر.. ٧٨
الموسـوعة الفقهيـة، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بالكويـت، الطبعـة الثانية، . ٧٩

١٤٠٤هـ.
الموسوعة الاقتصادية، د. سميح مسعود، شركة المطبوعات، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م.. ٨٠
نصـب الراية لأحاديـث الهداية، جمال الدين الحنفي الزيلعـي، دار إحياء التراث العربي، . ٨١

الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ.
نظرية العقد، لابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٨هـ.. ٨٢
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قال ابن القيم -رحمه االله-:
«كان شيخنا ابن تيمية رحمه االله شديد 
الإنكار على من يفتي الناس، وهو ليس 
قال  يقول:  فسمعته   ،للفتو بأهل 
على  محتسباً  أجعلت  هؤلاء:  بعض  لي 
الفتو؟! فقلت له: يكون على الخبازين 
على  يكون  ولا  محتسب،  والطباخين 

الفتو محتسب».
إعلام الموقعين ٢٣٧/٤







